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من مصنفات العقيدة وأصول الفقه 


وا وس ركو لكرياة 


د" 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


' الباب الثاني 
الاك 
وك من وحيين 
التقسيم الأول 
اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى تمام مسماه 
أو بالنسبة إلى ما يكون داخلا في المسمى من حيث هو كذلك أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن 
المسمى من حيث هو كذلك 
فالأول هو المطابقة 
لكاي التصمرع 
والثالث الالتزام 
تنبيهات 
الأول الدلالة الوضعية هي دلالة المطابقة وأما الباقيتان ." )١(‏ 
"والوضع في الاصطلاح: هو تعيين أمر للدلالة على أمرء وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المطابقة 
والتضمن والالتزام. 
دلالة المطابقة: 
وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ(١).‏ 
مثاله: دلالة الرجل على الإنسان الذكرء ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى. 
دلالة العضمن: 
(وهي دلالة اللفظ على جزء من أجزاء المعنى المتضمن له) (7)» ولا تكون إلا في المعاني المركبة. 
مثاله: دلالة لفظ إنسان على الحيوان أو على الناطق ودلالة البيت على الجدران أو على السقف. 
دلالة الإلتزام: 
(وهي دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى لازم له لزوماً ذهنياً بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم 
ذلك الخارج اللازم)(؟). 
مثاله: دلالة الأربعة على الزوجية» والزوجية في الاصطلاح: هي الانقسام إلى متساويين» ودلالة لفظ السقف 


5995/١ المحصول للرازي»‎ )١( 


على التخدان: 

ويلاحظ أن هذا النوع من الدلالة يشترط فيه وضوح اللزوم الذهني بين اللفظ وما يرازمه. 

م تقسيم الألفاط بحسب علاقة معانيها بالماهيات: 

اللفظ الكلي ينقسم بحسب وظيفة معناه في تحديد ماهية الشيء الموصوف به إلى قسمين: 

كلي ذاتي: (أن يكون داخلها في الذات بأن يكون جزءاً من المعنى المدلول للفظه)(4 )» وهو يكون معناه 
جزءاً أساسياً من ذات الموصوف به. أي: أن معناه يعتبر مقوماً له وجزءاً من حقيقته وجوهره» ويشمل 
الجنس والنوع والفصل؛ كالحيوان الناطق بالنسبة للإنسان. 

كلي عرضي: (أن يكون خارجاً عن الذات بأن لم يكن جزء من المعنى المدلول للفظه)()» وهو الذي 
يمثل معناه صفة عارضة لذات الموصوف»ء أي ليس عنصراً تلتقم منه ذاتيته» وإنما هو عارض له بعد تقويمه 
وشمل العرض الخاص (الخاصة) والعرض العام. كالماشي والضاحك بالنسبة للإنسان. 


. 57 وانظر معيار العلم ص‎ . 5١ شرح إيضاح المبهم في معاني السلمء» ص‎ ... )١( 
نفس المرجع السابق.‎ ... )١( 
.45 شرح إيضاح المبهم» ص‎ ... )6( 

... نفس المرجع السابق. 
(5) ... التعريفات للجرجاني» ص )١1( "..١54‏ 

"إنا سنفعل فذكر أن هذا مجاز اللغة وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن 
مجازا كالقاضي أبى يعلى وابن عقيل وأبى الخطاب وغيرهم وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن 
مجاز كأبي الحسن الخرزى وأبى عبدالله بن حامد وأبى الفضل التميمى بن أبى الحسن التميمى وكذلك 
منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن خويز منداد وغيره من المالكية ومنع منه داود بن علي وابنه أبو 
بكر ومنذر بن سعيد البلوطى وصنف فيه مصنفا وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين وأما سائر 
الأئمة فلم يقل أحد منهم ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا لا مالك ولا الشافعي ولا أبو 
حنيفة فان تقسيم الألفاط إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة 
وما علمته موجودا في المائة الثانية اللهم إلا أن يكون أو أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا 


١١ القياس ومكانته في المنطق اليوناني» ص/‎ )١( 


بهذا التقسيم قالو١‏ إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي 
له أعوان نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع 
له انتهى كلام ابن تيمية. 
قال الماتن: ما تجوز عن موضوعه أي عما وضع له؛ يريد أن يقول: المجاز ما تجاوز المتكلم به عن 
الموضوع الذي وضع له. 
الحقيقة ثلاثة أقسام: لغوية و شرعية و عرفية. 
مثال: الدابة في اللغة: ما يدب على الأرض وفي العرف الحيوان الذي له أربع قوائم فلو أن رجلا قال لآخر 
يا دابة يغضبء عند التنازع و التعارض يقدم العرفية على اللغوية وهذا عند الجمهور إلا الحنفية فيقدمون 
اللغوية والصواب ما قاله الجماهير. 
فلو أن رجلا حلف وقال والله لا أؤذي دابة فآذى أخا له هل عليه كفارة ؟ على قول الجماهير لا كفارة 
ليمينه وعلى قول الحنفية يكفر عن يمينه .." )١(‏ 

"... المبحث الثاني : الأدلة والمناقشات والراجح ووجه ترجيحه . 
... المبحث الثالث : هل للخلاف ثمرة؟ 
... المبحث الرابع : أثر القول بالمجاز على النصوص الشرعية » وتعقيب على ما ذكره بعض الأصوليين 
من أمثلة على المجاز . 
... الخاتمة : وفيها أبرز النتائج التي توصلت إليها . 
المطلب الثالث : منهجي في البحث يتسم منهجي في البحث بما يلي : 
١ ...‏ .عرض المسألة عرضا علميا أصوليا مقارنا بذكر الأقوال والأدلة والمناقشات والراجح ووجه ترجيحه 
وثمرة الخلاف على طريقة البحث العلمي المقارن . 
...7 عزو الأقوال إلى أصحابها والنقول إلى مذاهبها المعتبرة . 
... ". التجرد عند سرد الأدلة والترجيح دون تعصب لرأي أو تقليد لمذهب » بل حسب قوة الدليل وصحة 
التعليل . 
... 5 - التوثيق العلمي من الكتب المعتبرة الأصيلة في كل مذهب . مع الاستفادة من المصادر المستقلة 


والمعاصرة في هذا الموضوع . 


)١(‏ الكلمات النيرات في شرح الورقات الشيخ مشهور حسن حفظه الله ؟// 


لت 


. قمت بترتيب المذاهب على حسب الترتيب الزمني . 

. عزو الآيات إلى سورها بذكر رقم الآية واسم السورة . 

. تخريج الأحاديث من مظانها المعتبرة . 

ترجمة الأعلام باختصار سوى المشهورين . 

. ذيلت البحث بفهارس متنوعة شملت خمسة فهارس للآيات والأحاديث والآثار والأعلام والمراجع 
والموضوعات . 
... سائلا الله التوفيق والسداد والإخلاص لوجهه الكريم والإصابة في الأقوال والأعمال » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه وهو المستعان » وعليه التكلان . 
التمهيد : 
.. قبل الدخول في حكم المجاز عند الأصوليين بين المنع والجواز أرى أنه يحسن وضع مدخل تمهيدي 
للبحث يتم فيه التعريف والتقسيم والتمثيل ونحو ذلك مما له علاقة وطيدة بالموضوع تهيئ القارئ للوقوف 
على حكم المسألة بالتفصيل . 
... فكان هذا التمهيد المشتمل على المطالب الآنية : 
المطلب اقول : توه في 00٠...‏ 

"... من المعلوم لدى المتخصصين أن الألفاظ لها أقسام كثيرة باعتبارات متعددة » فمنها تقسيم 
اللفظ باعتبار وضعه للمعنى كالعام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي ونحوها . 
... ومنها تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى وخفائه كالنص والظاهر والمجمل والمؤول. 
... ومنها تقسيم اللفظ باعتبار كيفية دلالته كالمنطوق والمفهوم بأقسامه المختلفة . 
... ومنها تقسيم اللفظ باعتبار الاستعمال وهو المقسم إلى الاستعمال الحقيقي والمجازي. 
... وهذه التقسيمات ليست محل اتفاق بين العلماء لكنها اصطلاحات ارتضاها بعضهم » وآخرون نظروا 
إلى الألفاظ باعتبارات أخرى لا تخرج في حقيقتها عما أوردته . 
... والذي يهمنا في هذه الأقسام آخرها وهو تقسيم الألفاظ باعتبار استعمالها . 
... وأنواع هذا القسم ليست محل اتفاق بين العلماء » لكنها المسلك الذي سار عليه جمهورهم . 
... ولذلك فإني في هذا التمهيد سأسير على ماسار عليه الجمهور » ثم يأتي بيان الحكم في المباحث 


)١(‏ المجاز بين المجيزين والمانعين د. عبد الرحمن السديس» ص/ه 


القادمة . 
... ولأبداً في هذا التمهيد بعد هذه التوطئة في التعريف لكل من الحقيقة والمجاز(؟) . 
المطلب الثاني : تعريف الحقيقة في اللغة : 
... الحقيقة في اللغة مأخوذة من حق يحق حقا وحقيقة » يقال : حق الشئ إذا وجب وثبت » ومنه قوله 
تعالى : لوَكدَلِكَ حَنَّتْ كَلِمَةُ رَبَكَ؛4(4) » وقوله سبحانه : مكَدَلِكَ حَقَّث كَلِمَة رَتِك5(4) . 
... وحققت الأمر وأحققته أحقه إذا تيقنته أو جعلته ثابتا لازما » وحقيقة الشئع : منتهاه وأصله المشتمل 
عليه . 
... قال ابن فارس(5) : "(حق) الحاء والقاف أصل واحد . وهو يدل على إحكام الشئ وصحته » فالحق 
نقيض الباطل » ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج وحسن التلفيق » ويقال : حق الشئ : وجب ..." 
(90). 
... ومن مجموع هذه المعاني اللغوية لكلمة "الحقيقة" يتبين أنها تطلق ويراد بها أحد المعاني الآتية : 
١ (‏ الوجوب » والثبوت . واللزوم » والوقوع .." )١(‏ 

"... وهناك أقسام أخرى كمجاز التقديم والتأخير» وغيره» وليس هذا محل بسطه(ا؟). 
... وينبغي أن يعلم أن أقسام المجاز هذه إنما هي عند الذين يرون المجاز في العربية » وفي القرآن » أما 
الذين لا يرونه فلا يعتبرون ذلك كله » وسيأتي لهذا الأمر تفصيل في صلب البحث عند ذكر الخلاف في 
المسألة . 
... وقد أتيت بهذه التقسيمات لعلاقتها الوطيدة بالبحث . والله أعلم. 
المطلب الثامن : تاريخ نشوء القول بالمجاز : 
... المستقرئ للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز ولم يذكر عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصول » وإنما هذا اصطلاح 
حدث بعد القرون المفضلة . 
... يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : "فهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أحد من الأئمة ارمشهورين في العلم ... بل ولا 
تكلم به أئمة اللغة ... ولا من سلف الأمة وعلمائها وإنما هو اصطلاح حادث ... فإن تقسيم الألفاط 


)١(‏ المجاز بين المجيزين والمانعين د. عبد الرحمن السديس» ص/> 


حقيقة ومجاز إنما اشتهر فى المائة الرابعة وظهرت أوائله فى المائة الثالثة وما علمته موجودا فى المائة 
الثانية"(/7) . 
256 وقال العلامة ابن القيم رحمه الله بعل رده تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز : د اصطلاح 252-508 
القرون الثلاثة المفضلة بالنص"(9؟) . 
المبحت الأول + أقوال العلماء في المجاز 
... اختلف العلماء في المجاز بين مجيز ومانع ومفصل » ولقد تتبعت أقوالهم فيه فتحصل لي خمسة 
مذاهب(70) هي : 
... الأول : الجواز والوقوع مطلقا , وإليه ذهب الجمهور(١؟)‏ . 
... الثاني : المنع مطلقا » وإليه ذهب بعض العلماء والمحققين منهم أبو إسحاق الاسفراييني(؟؟) من 
الشافعية » وأبو علي الفارسي(*") من أهل اللغة . 
ب فهو اقول المخققيم عن العلماء( 9) ري" 07 

"ثانيا : أدلة المانعين من وجود المجاز » ومناقشتهم للمجيزين : 
... سأورد هنا أدلة المانعين للمجاز سواء فى اللغة أم فى القرآن وحده أم فى القرآن والسنة لتقاربها » وتلافيا 
للتكرار وفى ثناياها مناقشة المخالف ومنها : 
... (1) أن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز لم يقع إلا في كلام المتأخرين , فهو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة المفضلة » ولم يتكلم في ذلك أحد من الصحابة والتابعين » ولا أحد من الأئمة 
المشهورين في العلم من أئمة المذاهب » وغيرهم » بل ولا تكلم فيه أثئمة اللغة والنحو المعتبرون . 
... ( ب ) أن علماء السلف الذين ألفوا في ضروب العلم المختلفة » كالفقه » والأصول» والتفسير » 
والحديث » لم يوجد فيما كتبوه هذا التقسيم . 
... وهذا الإمام الشافعي أول من ألف في أصول الفقه لم يتكلم بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز . 
... ( ج ) أن الذين أطلقوا كلمة المجاز من علماء السلف لم يعنوا بها ما هو قسيم الحقيقة» فأول من 
عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر ابن المثنى(49) في كتابه "مجاز القرآن" » ولكنه لم يعن 
... وقال الإمام أحمد في كتابه "الرد على الجهمية" في قوله تعالى "إنا" و"نحن" ونحو ذلك في القرآن » 


١٠١ المجاز بين المجيزين و | لمانعين د. عبد الرحمن السديس» ص/‎ )١( 


/ 


هذا من مجاز اللغة ومراده رحمه الله بذلك أن هذا مما يجوز استعماله في اللغة » ولم يرد أنه مستعمل في 
غير ما وضع له(. ه) .." )١(‏ 

"طريق الضحاك ١‏ إلى ابن عباس في قوله تعالى: 9#وعلم آدم الأسماء كلهاك. قال: "هي هذه الأسماء 
التي يتعارف بها الناس الآن نحو؟: إنسان, دابة» أرض» سهلء؛ بحرء جبل» حمار. وأشباه ذلك من 
الأسماء" وغيرها"؛ . 
ثم إن ألفاظ اللغةه تنقسم إلى متواردة» وإلى مترادفة. 
فالمتواردة: كما تسمى الخمر عقارا. تسمى” صهباء وقهوة» والسبع: ليثاء وأسدا وضرغاما. 
والمترادفة: هي التي يقام لفظ مقام لفظء لمعان متقاربة» يجمعها معنى واحد, كما يقال: أصلح الفاسد. 
ولم الشعثء ورتق الفتق» وشعب الصدع/. وهذا يحتاج إليه البليغ في بلاغته. فبحسن الألفاظ واختلافها 
١‏ هو الضحاك بن مز احم الهلالي» أبو القاسم الخراساني المفسر» روى عنه تفسيره عبيد بن سليمان. 
توفي سنة 7١٠١ه.‏ "انظر ترجمته في طبقات المفسرين للداودي /١‏ 2515 شذرات الذهب /١‏ 54؟١١".‏ 
؟ ساقطة من ش ز ع. 
© فيش الأمير. 
#ختسير الطيرف ١‏ ار 
ه أي التي بمعنى واحد. "المزهر ."4٠5 /١‏ 
1 في ش: تسميه. 
/ تقسيم الألفاط التي بمعنى واحد إلى متواردة ومترادفة قاله الكيا الهراسي في تعليقته في الأصول» ونقله 
عنه السيوطي في المزهر وقال عنه: إنه تقسيم غريب. "انظر المزهر /١‏ 4.5".." (") 

"ص -1/5-...وحده: اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد. 
وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة» تتفق في معنى واحد» يسمى "مطلقا" كقولنا: فرس» ورجل. 
فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما١‏ يتناول جميع ما يقع عليه ذلك. 
فإن قيل: فالسماء» والأرضء والإله» والشمسء والقمرء مدلولها مفرد مع الألف واللام؟ 


١١/ص المجاز بين المجيزين والمانعين د. عبد الرحمن السديس»‎ )١( 
5/١ (؟) شرح الكوكب المنير - الرقمية»‎ 


قلنا: امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظء بل لاستحالة وجود المشارك؛ إذ الشمس في الوجود واحدة» ولو 
فرضنا عوالم في كل واحد شمسء كان قولنا: الشمس شاملا للكل. 

[تقسيم الألفاط المتعددة المعانى باعتبار مسمياتها] 

ثم تنقسم الألفاظ إلى : مترادفة» ومتباينة» ومتواطقة» ومشتركة. 

فالمترادفة: أسماء مختلفة لمسمى واحدء كالليث والأسدء والعقار والخمر. 


- فالأول: يسمى معينا كما عرفه المصنف. 
والثاني: يسمى مطلقاء وهو الذي لا يمنع مفهومه من وقوع الشركة فيه. 
١‏ قوله: "فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما" أي: أن الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام؛ 
سمي عاماء يستغرق جميع أفراد الجنسء مثل: الكتاب, والميزان. بشرط أن يكون له في الخارج أفراد 
كثيرون» ولهذا أورد الاعتراض بالشمس والقمر وغيرهماء ورد على هذا الاعتراض بأنه لا وجود إلا لفرد واحدء 
ولو فرض وجود أكثر من شمس لصدق عليه أنه عام.." )١(‏ 

"ص -518-...معنى المطلق وأمثلته ٠7”‏ 


3لا مسد سار 


باعتبار مسمياتها 


المترادفة ومعناها ٠١7‏ 

المتباينة ومعناها ٠/٠‏ 

المتواطئة ومعناها ٠+‏ 

المشتركة ومعناها ٠+‏ 

5 

في النظر في المعاني 

تقسيم المعاني المدركة إلى محسوسة ومتخيلة ومعقولة +" 
أمثلة على ذلك ه٠١٠‏ 

نضا 


79/1١ روضة الناظر وجنة المناظر»‎ )١( 


في تأليف مفرادت المعاني 
أنواع القضايا وأمثلتها ٠/‏ 
فصل 
في مقدمتي البرهان وأضربه 
الضرب الأول وشروطه /٠١‏ 
الضرب الثاني وشروطه 5./ 
الضرب الثالث /7٠‏ 
الضرب الرابع 5/ 
الضرب الخامس 5/ 
فصل 
من أسباب مخالفة البرهان أو القياس 
قصور علم الناظر 5./ 
إهمال إحدى المقدمتين 85." (1) 

" الفصل الثاني في 

قال الفصل الثاني في دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى 
لازمه الذهني التزام 

تقسيم دلالة اللفظ تقسيم للفظ فلذلك صح ذكر تقاسيم دلالة الألفاظ في فصل تقاسيم الألفاظ 
والدلالة معنى يعرض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناه كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر وهي تنقسم 
إلى لفظية وغير اللفظية قد تكون وضعبة كدلالة وجود المشروط على وجود الشرط وقد تكون عقلية كدلالة 
الأثر على المؤثر والعكس مثل دلالة الدخان على النار وبالعكس وليس الكلام إلا في اللفظية وللإحتراز 
عن هذين القسمين أشار في الكتاب بقوله دلالة اللفظ ثم إن اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة عقلية كدلالة 
الصوت على حياة صاحبه وطبيعية كدلالة أح أح على وجع الصدر ووضعية وهي المرادة هنا فلو أن المصنف 
قال دلالة اللفظ الوضعية لكان أحسن على أن الإمام قال الوضعية هي دلالة المطابقة وأما الباقيتان فعقليتان 
لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه ولازمه إن كان داخلا فيه فهو التضمن أو 


١/7/5 روضة الناظر وجنة المناظرء»‎ )١( 


خارجا فهو الالتزام وهذا واضح لا إشكال فيه وقال بعضهم دلالة التضمن لفظية أيضا وهو ضعيف فإن 
الحكم عليها بذلك إن استند إلى أن الجزء مفهوم من اللفظ ومتلقى بواسطته فدلالة الالتزام كذلك وإن كان 
لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز 
فكذلك اللازم وإن كان لأجل دخول الجزء في المسمى وخروج اللازم عنه فهو تحكم محض ثم هذه الدلالة 
عزارة اعم .7 17 

" المفردة تصير الحد غير جامع إذ يخرج بها بعض المترادفات مثل خمسة ونصف العشرة وأيضا قوله 
الألفاظ جمع وأقله على ,أية ثلاثة وقد يكون الترادف من لفظين ثم إنها جنس بعيد فلو أتى بالقول وقال 
توالي كلمتين فصاعدا لسلم من هذين الإيرادين وإنما قال توالي الألفاظ ولم يقل الألفاظ المتوالية لأنه شرع 
فى حد المعنى وهو الترادف لا فى حد اللفظ وهو المترداف وعبر الألفاظ ليشمل ترادف الأسماء كالبر 
والقمح والأفعال كجلس وقعد والحروف مثل في والباء في بعض المواضع كما في قوله تعالى مصبحين 
وبالليل 

واعلم أن المصئف إنما ذكر حد الترادف مع تقدمه في تقسيم الألفاظ ليفرق بينه وبين التأكيد قوله 
كالإنسان والبشر هذا مثال للترادف من جهة اللغة فإن الإنسان يطلق على الواحد رجلا كان أو امرأة وكذلك 
البشر وأهمل المصنف التمثيل للمترادفين بحسب الشرع كالفرض والواجب عندنا وبحسب العرف 

قال والتأكيد يقوي الأول والتابع لا يفيد 

لما كان التأكيد والتابع فيهما شبه بالمترادف حتى ظن بعض الناس أن التابع من قبيل المترادف ذكر 
المصنف الفرق بينهما وحاصله أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت والمؤكد لا يفيد غير فائدة 
الأول بل تقويته وهو على نوعين لفظي وهو ما يكون لفظه لفظ المؤكد ومعنوي وهو ما يكون بغير ذلك 
اللفظ مثل كلهم وأما الفرق بين المترادف والتابع مثل قولنا شيطان ليطان ونظائره فهو أن التابع لا يفيد كذا 
أطلقه فى الكتاب وزاد الإمام فقال بل شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه وأما الآمدي فإنه قال ." (") 

" الفصل الخامس في الاشتراك 

قال الفصل الخامس فى الاشتراك 


٠١5/١ الإبهاج»‎ )١( 
9/١ (؟) الإبهاج,‎ 


المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة 
سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة من 
الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة مع الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال 
ومن قولنا الواحد احتراز عن الأسماء المتباينة والمترادفة فإنه يتناول الماهية وهي معنى واحد وإِن اختلفت 
محالها وقولنا عند أهل تلك اللغة إلى آخره إشارة إلى أن المشترك قد يكون بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين 
أو عرفية ولغوية والمصنف قدم حد الاشتراك في تقسيم الألفاط فلم يحتج إلى إعادته هنا 

قال وفيه مسائل الأولى في إثباته أوجبه قوم لوجهين 

أحدهما أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية فإذا وزع لزم الاشتراك ورد بعد تسليم المقدمتين 
بأن المقصود بالوضع متناه 

والثاني أن الوجود يطلق على الواجب والممكن وجود الشيء عينه ورد بأن الوجود زائد مشترك وإن 
سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه وأحاله آخرون لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونوقض بأسماء الأجناس 

اختلف الناس في اللفظ المشترك هل هو واجب أم لا وبتقدير ألا يكون ." )١(‏ 

" لدل عليه إما بالمطابقة او بالالتزام ضرورة انحصار الدلالة فيهما فإن المراد بدلالة الالتزام هنا دلالة 
اللفظ على لازم مسماه واللازم أعم من الجزء والوصف فيشتمل دلالة التضمن لكنه لا يدل بالمطابقة لأن 
ثبوت الحكم في إحدى الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى لأن قوله ركوا عن الغنم السائمة غير موضوع 
لنفي الركاة عن المعلوفة فالدال على أحدهما بالمطابقة لا يدل على الآخر بها وإنما قلنا إنه لا يدل بالالتزام 
لأنه إن كان التضمن فواضح لأن نفي الحكم عما عدا المذكور ليس جزءا لثبوته في المذكور وإن كان 
الالتزام المعرف في تقسيم الألفاط فلأن شرطه سبق الذهن من المسمى إليه والسامع قد يتصور وجوب 
الركاة بنفي أو إثبات بل قد يغفل عن تصور المعلوفة 

وأجاب في الكتاب بأنه يدل عليه بالالتزام لما ثبت من أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
وأن الأصل عدم علة أخرى فانتفاء الحكم عما عدا تلك الصفة من لوازم ثبوته لها لأن انتفاء العلة يستلزم 
انتفاء معلولها المساوي فالدال على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة بالذكر مطابقة يدل على نفيه عما 
عداها التزاما 


4/8/١ الإبهاج»‎ )١( 


قوله المساوي أراد به ألا يكون له علة أخرى احترازا عما يكون له علة أخرى كالحرارة فإنها معلولة 
للنار وللشمس فلو كانت له علة أخرى لم يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته بالعلة الأخرى 
هذا تقرير الجواب ولقائل أن يقول إنما يتأتى هذا عند من لا يشترط في دلالة الالتزام اللزوم البين ويكتفي 
باللازم الخارجي سواء كان لزومه بواسطة أو بغير واسطة 

الوجه الثاني أنه لو دل لماكان حكم المنطوق به ثابتا مع عدم الصفة لكنه ثابت كما في قوله تعالى 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فإن قتل الأولاد محرم في الحالتين 

وأجاب بأن هذا غير المدعى لأنا لم ندع أن مفهوم الصفة حجة إلا فيما إذا ." )١(‏ 


' الحاجب لسلم من هذا الاعتراض ويعترض عليه أيضا بقول القائل أوجبت عليك كذا وأنا طالب 
منك كذا فإنه يصدق عليه التعريف مع كونه خبرا فكان ينبغي أن يقول بالذات كما فعل في تقسيم الألفاط 

واعلم أن هذا التعريف يدخل فيه النفساني فكان ينبغي أن يأل بفصل يخرجه وليس لقائل أن يقول 
النفسانى نفس الطلب لا الطالب فقد خرج بقوله الطالب لأنا نقول يصدق على النفساني أنه طالب 

ولئن قلت إنه ليس بطالب حقيقة 

قلت وكذا اللساني إنما الطالب حقيقة المتكلم وقد زاد الإمام في الحد قيدا آخر عند قوله إن الحق 
أن الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب لا اللفظ العربي الدال على الطلب بدليل أن الفارسي إذا 
طلب من عبده شيئا يلقنه يسميه العربي أمرا وأنه لو حلف لا يأمر فأمر بالفارسية حنث فقال الحق أنه اسم 
لمطلق اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض لا لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب 

قال وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب وهذا ماش على ما اقتضته طريقته من أن لفظ الأمر 
هو صيغة افعل والتحقيق أنهما مسألتان كما سبق ومما يدل عليه ذهاب الجمهور ومنهم القاضي إلى أن 
المندوب مأمور به مع قول الجمهور إن صيغة افعل حقيقة في الوجوب وقول القاضي إنها مترددة بين 
الوجوب والندب والإباحة والتهديد صرح به في مختصر التقريب بل صرح في مختصر التقريب بما قلناه 

وهذه عبارته الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس وحقيقة اقتضاء الطاعة ثم ذلك ينقسم إلى ندب 
ووجوب لتحقيق الاقتضاء فيهما 


ما/ه/١ الإبهاجء‎ )١( 


وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل افعل فمترددة بين الدلالة على الوجوب 
والندب والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات 
هذا ما نرتضيه من المذهب انتهى قوله ." )١(‏ 

" واعتبرت شرطة المعتزلة في الأمر العلو وقالوا لا يصدق إلا به أي بأن يكون الطالب أعلى مرتبة من 
المطلوب منه فآما إن كان مساويا له فهو التماس وإن كان دونه فهو سؤال 

وقد تابعهم على ذلك من أصحابنا الشيخان أبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن الصباغ كما نص 
عليه في عدة العالم وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دونه العلو والفرق بين الاستعلاء والعلو واضح 
فالعلو أن يكون الآمر في نفسه أعلى درجة والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره وقد لا يكون 
في نفس الأمر كذلك فالعلو من الصفات العارضة للناطق والاستعلاء من صفات كلامه 

وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجب وكذلك الإمام إلا أنه في أوائل المسألة 
الخامسة قال وقال أصحابنا لا يشترط العلو ولا الاستعلاء لنا قوله حكاية عن فرعون وأخذ يستدل للأصحاب 


بهذه الصيغة فظن ظانون الاضطراب في كلامهم والظاهر أن صيغة لنا إنما أتى بها من أصحابه 
تبه ما ثقله المصنف هنا عن أبي حيان لا ناض ما اختاء في 7100000[ لآن الكلام هنا في 


مدلوله اللغوي وأما هناك فالكلام في مدلوله الاصطلاحي ألا ترى إلى ذكره هناك المتواطىء والمشكك 
والاسم والفعل والحرف وكل هذه أسماء مصطلح عليها بين العلماء 

وقد رد المصنف على المذهبين أعني مذهب المعتزلة وأبى الحسين بأنه ." (5) 

" بالضرورة فالشرط جزاؤها وذاتها لا يتوقف عليها لأن الشيء لا يتوقف على نفسه وهذا بخلاف 
الوجود فإنه على رأي المصنف وصف عارض للماهية كما تقدم في الاشتراك فلا يدخل تحت الحد فافهم 
ذلك فهو في محاسن المصنف وهنا فائدتان 

إحداهما ان الشرط قد يكون شرعيا كما مثلنا في الإحصان وقد يكون عقليا الحياة شرط للعلم وقد 
يكون لغويا نحو ان كلمت زيدا فأنت طالق وقد يكون عاديا كالسلم مع صعود السطح والكلام ليس إلا 
في الشرعي ويدل على ذلك تمثيل المصنف بالإحصان 


)١(‏ الإبهاج» ؟/ه 
(؟) الإبهاج, ؟/> 


الثانية أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط وقاعدتها مباينة لقاعدة الشروط الأخرى 
ونظير الفرق بين القاعدتين يتبين حقيقة السبب والشرط المانع والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود 
ومن عدمه العدم لذاته والشرط هو الذي يلزم العدم ولا يلزم من وجوده لا علم لذاته والمانع هو الذي يلزم 
من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجوده والعدم لذاته وقد أوضحنا ذلك في أوائل تقسيم الألفاط فعاوده 
فإذا راجعته وتقرر ذلك فلنعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه ولك ان تمثل 
ذلك بالركاة فالسبب النصاب والحول شرط والدين مانع عند من يراه مانعا فإذا ظهرت حقيقة كل واحد من 
السبب والشرط والمانع وضح ان الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط الفعلية كالحياة مع العلم 
والشرعية كالإحصان مع الرجم والعادية كالسلم مع الصعود فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في 
المشروط ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الركاة عند الحول 
الذي هو شرط وقد يقارن الدين فيمتنع الوجوب وأما الشروط اللغوية التي هي التعليق كقوله إن دخلت الدار 
فأنت طالق يلزم من الدخول الطلاق ومن عدمه عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر كالإنشاء أو تعليق آخر بعد 
التعليق وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم إلا أن يخلفه سبب آخر فإذا ظهر ان الشروط اللغوية 
أسباب دون غيرها فإطلاق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها أما بالاشتراك أو بالحقيقة في واحد والمجاز 


في البواقي ." (1) 

" الباب الرابع 

في المجمل و المبين 

وفيه فصول الأول في المجمل وفيه مسائل المجمل مأخوذ من الجمل بفتح الجيم واسكان الميم 
وهو الخلط ومنه قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها أي خلطوها وباعوها 
فأكلوا ثمنها فسمي اللفظ مجملا لاختلاط المراد بغيره والمبين بفتح الياء أخر الحروف في البيان يقال 
لفظ مبين وإذا كان نصا في معناه بمعنى ان واضعه ومستعمله وصلابه الى نهاية البيان فهو مبين وإذا كان 


اللفظ مجملا ثم بين يقال له مبين وبينت الشيء بيانا أي أوضحته ايضاحا وأما تعريفه اصطلاحا فقد سبق 


ي لقلايالالفاط 
قال الأول اللفظ أما ان يكون مجملا بين حقائقه كقوله تعالى ثلاثة قروء او افراد حقيقة مثل ان 
تذبحوا بقرة او مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت فإن ترجح واحد لأنه اقرب الى الحقيقة كنفي الصحة 


١ الإبهاج» 5ه‎ )١( 


من قوله لا صلاة لا صيام او لأنه اظهر عرفا وأعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم الأكل من رفع عن امتي 
الخطأ والنسيان وحرمت عليكم الميتة حمل عليه 

اللفظ المجمل إما ان يكون مجملا بالنسبة الى خصائصه ان كان ذا حقائق أولا والأول هو المشترك 
كقوله تعالى ثلاثة قروء فإنه مجمل بالنسبة الى حقيقته اعني الطهر والحيض عند من يقول ان القرء موضوع 
لهما وضعا أوليا وهو الصحيح 5 )00 

" حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان أحدهما ذلك المعنى والثاني الفعل الذي هو طريق إليه 
وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدا به ذلك المعنى فالمعنى باعث له لا للشارع ومن هنا يعلم أن 
الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من الحكم التعبدي فيه معنى آخر وهو أن النفس لاحظ لها فيه فقد 
يكون أجر الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي ويعرف أيضا أن العلة القاصرة سواء كانت 
منصوصة أم مستنبطة فيها فائدة وقد ذكر الناس لها فوائد وما ذكرناه فائدة زائدة وهى قصد المكلف فعله 
لأجلها فيزداد أجره فانظر هذه الفائدة الجليلة واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذا الطريق وميز بين 
المراتب الثلاث وهي حكم الله بالقصاص ونفس القصاص حفظ النفوس وهو باعث على الثاني لا على 
الأول وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة وحفظ العقل باجتناب المسكر فشد يديك بهذا الجواب 


قال والنظر في أطراف الأول في الطرق الدالة على العلية الأول النص القاطع كقوله تعالى كيلا يكون 
دولة وقوله عليه السلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وقوله إنما نهيتكم عن لحم الأضاحي لأجل 
الدافة 


المراد بالنص كما قال الإمام وغيره ما كانت دلالته ظاهرة سواء كانت قاطعة أم محتملة وتقسيم 
المصنف النص إلى قاطع وظاهر يخالف ما تقدم منه في تقسيم الألفاظ من جعل الظاهر قسيما للنص لا 
قسما منه وحاصله ما ذكره هنا أن النص على قسمين الأول القاطع وعبر عنه الآمدي والهندي وغيرهما 
بالصريح وله ألفاظ منها كي كقوله تعالى في الفيء كيلا يكون دولة أي إنما وجب تخميسه كيلا يتداوله 
الأغنياء منكم فلا يحصل للفقراء شيء ومنها لأجل كذا أو من أجل كذا كقوله عليه السلام إنما جعل 
الاستئذان من أجل البصر رواه البخاري ومسلم وقوله إنما نهيتكم من ." (") 


٠١5/9 الإبهاج»‎ )١( 
(؟) الإبهاج؛ +/47؛‎ 


طلم 
[تقسيم الدلالة]: 
الأول: في تقسيم الدلالة: 
وقد اختلف فيهاء فالصحيح أنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له. 
وقال ابن سينا: إنها نفس الفهمء ورد بأن الدلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنى. ومعناها موجبيته تخيل 
اللفظ لفهم المعنى» ولهذا يصح تعليل فهم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليه؛ والعلة غير المعلول» فإذا 
كانت الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ لم يجز تفسيرها به. 
وأجيب: بأن التعليل قد يكون مع الاتحاد كما في كل حد مع محدوده نحو هذا إنسان لأنه حيوان ناطق. 
ورجح آخرون التفسير الثاني بأن اللفظ إذا دار بين مخاطبين» وحصل فهم السامع منه قيل: هو لفظ ذلك؛ 
وإن لم يحصل قيل: ليس بذلكء فقد دار لفظ الدلالة مع الفهم وجودا وعدماء فدل على أنه مسمى الدلالة. 
ويتلخص من هذا الخلاف خلاف آخر في أنء الدلالة صفة للسامع أو اللفظ؟ والصحيح الثاني. وينبغي 
أن يحمل كلام ابن سينا على أن مراده بالفهم الإفهام» ولا يبقى خلافء والفرق بينهما: أن الفهم صفة 
السامع» والإفهام صفة المتكلم؛ أو صفة اللفظ على سبيل المجازء وهذه دلالة بالقوة. أما الدلالة بالفعل 
فهي إفادته المعنى الموضوع له. 
وشرط بعضهم فيه شروطا ثلاثة: أن لا يبتدئه بما يخالفه؛ ولا يختمه بما يخالفه» وأن يصدر عن قصد فلا 
اعتبار بكلام الساهي النائم» والقصد من هذا: أن يجعل سكوت المتكلم على كلامه كالجزء من اللفظء 
ويلتحق بالقرائن اللفظية» وهي على القولين غير الدلالة باللفظ, لأن الدلالة باللفظ هي الاستدلال به هو 
استعماله في المعنى المراد» فهو صفة المتكلم, والدلالة صفة اللفظ أو السامع؛ وقد أطنب القرافي في الفرق 
بينهما بما حاصله هذا. 
وهي تنقسم إلى لفظية وغير لفظية» والثانية قد تكون وضعية كدلالة وجود المشروط على وجود الشرطء 
وعقلية كدلالة الأثر على المؤثر كدلالة الدخ ان على النار." )١(‏ 

١ مينيآلة‎ 

الفعل المضارع المثبت كقولنا زيد يقوم فيه خمسة أقوال حكاها أبو حيان 


4١5/١ البحر المحيط في أصول الفقى‎ )١( 


المشهور منها وهو ظاهر كلام سيبويه أنه مشترك بين الحال والاستقبال قال ابن مالك إلا أن الحال 
يترجح عند التجرد وفيه نظر ." )١(‏ 

"قال: "الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ: دلالة اللفظ على إتمام مسماه مطابقة» وعلى جزئه تضمن» 
وعلى لازمه الذهني التزام" أقول: لما فرغ من الكلام على وضع اللفظ وما يتعلق به» شرع في تقسيمه وذلك 
5000 تقسيم الألفاط بامكبار «الالتياك 31 اللتسيمات كلها شرع على القالاة بوإندا قلناة إن 
تقسيم الدلالة تقسيم للألفاظ؛ لأن كلامه في الدلالة اللفظية ويلزم من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاثة 
تقسيم اللفظ الدال بالضرورة» فاندفع سؤال من قال: كلام المصنف فق تقسيم الألفاط فكيف انتقل إلى 
تقسيم الدلالة» ثم إن الدلالة معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناها كون الشيء يلزم من فهمه فهم 
شيء آخر وهي إما لفظية أو غير لفظية» فغير اللفظية قد تكون وضعية كدلالة الذراع على المقدر المعين 
وغروب الشمس على وجوب الصلاة وقد تكون عقلية كدلالة وجود المسبب على وجود سببه» وليس الكلام 


إلى ثلاثة أقسام: إما عقلية كدلالة المقدمتين على النتيجة ودلالة اللفظ على وجود اللافظ وحياته» وإما 


طبيعية كدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع الصدرء وإما." (5) 


"ص -١١4-‏ ... واحد واحترز به المتباينة كالإنسان والفرس. وقوله: باعتبار واحد قال في 
المحصول: احترزنا به عن الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد» لكن باعتبارين كالسيف والصارم فإن 
كلا منهما يدل على الذات المعروفة» لكن دلالة السيف باعتبار الشكل سواء كان كالا أو قاطعاء والصارم 
باعتبار شدة القطع وكذلك الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيحء وهذا القيد لا يحتاج إليه» فإن هذه 
الأشياء لم تدل على مسمى واحد بل على معنيين مجتمعين في ذات واحدة؛ وكيف لا وقد تقدم في كلامه 
في تقسيم الألفاظ أن هذه ألفاظ متباينة والمتباين هو الذي تغاير لفظه ومعناه» ويمكن أن يقال: احترز به 
على الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد لكن أحدهما يدل بطريق الحقيقة» والآخر بطريق المجاز 
كالأسد والشجاع, وهذا الحد منطبق على تكرار اللفظ الواحد كقولنا: قام زيد زيد وليس ذلك من الترادف» 
بل من التأكيد اللفظي كما سيأتي فلا بد أن يقول: توالي الألفاظ المفردة المتغايرة. قوله: "كالإنسان 
والبشر" مثال للمترادف من جهة اللغة» فإن الإنسان يطلق على الواحد» رجلا كان أو امرأة كما قال الجوهري» 


١ التمهيدء» ص/ه ؛‎ )١( 
١77/١ نهاية السول شرح منهاج الوصول»‎ )١( 


وكذلك البشر يطلق أيضا على الواحدء قال الله تعالى: ما هذا بشرا» وقد يكون الترادف بحسب العرف 
كالأسد والسبع؛ أو بحسب لغتين كالله وخداي بالفارسية. قوله: "والتأكيد يقوي الأول" لما كان التأكيد 
والتابع فيهما شبه بالمترادف حتى ذهب بعضهم إلى أن التابع منه أي: من المترادف شرع في الفرق بما 
قاله في المحصول, وحاصل ما قاله في الفرق بين المترادف والمؤكد أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من 
غير تفاوت أصلاء وأما المؤكد فإنه لا يفيد عن فائدة المؤكد بل تفويته» والأولى للمصنف أن يقول: والتأكيد 
تقوية الأول أو يقول: والمؤّكد يقوي الأول قال: وأما الفرق بين المترادف والتابع كقولنا: شيطان ليطان 
وحسن بسن وخراب يباب وجوعان نيعان وشبه ذلك» فهو أن التابع وحده لا يفيد شيئا البتة»." )١(‏ 

"قال: "الفصل الخامس: في الاشتراك» وفيه مسائل: الأولى: في إثباته» أوجبه قوم لوجهين» الأول: 
أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية» فإذا وزع لزم الاشتراك ورد بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود 
بالوضع متناه. والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكنء ووجود الشيء عينه» ورد بأن الوجود زائد 
مشترك» وإن سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه. وأحاله آخرون؛ لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونقص 
بأسماء الأجناس والمختار إمكانه لجواز أن يقع من واضعين أو واحد لغرض الإبهام حيث جعل التصريح 
سببا للمفسدة» ووقوعه للتردد في المراد من القرء ونحوه» ووقع في القرآن العظيم مثل ثلاثة قروء: «والليل 
إذا عسعس* [التكوير: 10]" أقول: المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثرء وزاد الإمام 
فيه قيودا لا حاجة إليهاء وقد ذكر المصنف هذا الحد في تقسيم الألفاظ حيث قال: فإن وضع لكل 
فمشترك؛ فلذلك لم يذكره هناء فإن قيل: فلم ذكر حد الترادف مع تقدمه في التقسيم؟ قلنا: ليفرق بينه وبين 
التأكيد والتابع كما مرء وقد اختلف في الاشتراك على أربعة مذاهب حكاها المصنف, أحدها: أنه واجب 
أي: يجب بحكم المصلحة العامة أن يكون في اللغات ألفاظ مشتركة. والثاني: أنه مستحيل. والثالث: أنه 
ممكن غير واقع. والرابع: أنه ممكن واقع واختاره المصنف, واستدل القائلون بالوجوب بوجهين الأول: أن 
المعاني غير متناهية لأن الأعداد أحد أنواع المعاني وهي غير متناهية» إذ ما من عدد إلا وفوقه عدد آخرء 
والألفاظ متناهية؛ لأنها مركبة من الحروف المتناهية وهي ثمانية وعشرون حرفاء والمركب من المتناهي متناه 
فإذا وزعت المعاني غير المتناهية على الألفاظ المتناهية» لزم أن تشترك المعاني الكثيرة في اللفظ الواحدء 


5١17/١ نهاية السول شرح منهاج الوصول»‎ )١( 


وإلا يلزم خلو بعض المعاني عن لفظ يدل عليه وهو محال؛ وأجاب المصنف بوجهين» أحدهما: منع 
المقدمتين ولم يذكر مستند المنع تبعا." )١(‏ 

"ص -١١5-‏ ... من وجوب الوضع أن يكون لفظا وحدا. قوله: "وأحال آخرون" هذا هو المذهب 
الثاني» وهو استحالة الاشتراك» واحتج الذاهبون إليه بأن المشترك لا يفهم منه غرض المتكلم الذي هو 
المقصود بالوضعء؛ فيكون وضعه سببا للمفسدة» والواضع حكيم فيستحيل أنه يضعه» والجواب: أن ما قالوه 
منتقض بأسماء الأجناس كالحيوان والإنسان, ألا ترى أنه لو قال: اشتر لي عبدا لم يفهم منه مراده؟ وكذلك 
الأسود وغيره من المشتقات فإنه لا يدل على خصوص تلك لذات كما تقدم في تقسيم الألفاظ: وفي 
الجواب نظر؛ فإن اسم الجنس موضوع للقدر المشترك» وهو معلوم من اللفظ بخلاف المشترك» فإن 
المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم؛ فالأولى أن يجيب بأنه لا ينفي وقوع الاشتراك من قبيلتين» وبأن ما 
قالوه من المحذور ينتفي عند الحمل على المجموع. قوله: "والمختار إمكانه" هذا هو المذهب الثالث» 
وهو إمكانه الاشتراك؛ وذلك لأنه يمكن أن يدون من واضعين لم يعلم كل منهما بوضع الآخرء وهذا هو 
لسري الأاقرى "كها قال في المحصول 2١‏ وعلى هذا فلا يقدح فيه ما قالوه من المفاسد؛ لأن اجتنابها 
متوقف على العلم بوقوع الاشتراك؛ والغرض أن لا علم وأن يكون من واضع واحد لغرض الإبهام على السامع 
حيث يكون التصريح سببا للمفسدة كما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال لكافر سأله عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وقت ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ فقال: "رجل يهديني السبيل". قوله: 
"ووقوعه" هو معطوف على خبر المختار وهو الإمكان أي: والمختار إمكانه ووقوعه. وهذا هو المذهب 
الرابع» وبانضمام هذا إلى ما قبله استفدنا الثالث وهو أنه ممكن غير واقع» وبه صرح في المحصول فقال: 
وبعضهم سلم إمكانه وخالف في وقوعه وقال: وما يظن أنه مشترك فهو إما متواطئ أو حقيقة ومجاز. ثم 
استدل المصنف على الوقوع بأنا نتردد في المراد من القرء والعين والجواب ونحوهاء فإنا إذا سمعنا القرء 
مثلا ترددنا بين الطهر والحيض على السواء»." (5) 

"ص -5ه -١‏ ... المعدوم» ولأن أبا الحسين من المتكلمين في هذه المسألة كما سيأتي» وهو منكر 
لكلام النفس وهذان الأمران يدلان على أن الكلام عند المصنف حقيقة في اللساني فقط. وقوله: "في لفظ 
الأمر" أي: في لفظ ألف ميم راء لا في مدلولهاء وهو أفعل» وفي نفس الطلب, وهذا اللفظ يطلق مجازا 


5١5/١ نهاية السول شرح منهاج الوصول»‎ )١( 
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على الفعل والشأن وغيرهما مما سيأتي» وحقيقة على ما ذكره المصنف لتبادر الفهم إليه» فعلى هذا مسمى 
الأمر لفظ وهو صيغة أفعل» ومسمى صيغة أفعل هو الوجوب أو الندب أو غيرهما مما سيأتي. فقوله: القول 
يدخل فيه الأمر وغيره سواء كان بلغة العرب أم لا» وسواء كان نفسانيا أم ل كما صرح به الأصفهاني شارح 
المحصول قيل: الكلام على الحدود المربعة وهو أولى من اللفظ لأنه جنس بعيد لإطلاقه على المهمل؛ 
والمستعمل بخلاف القول؛ لأن الكلام أخص من القول أيضا لإطلاقه على المفرد والمركب» وبخلاف 
الكلام. فالصواب التعبير به؛ لأن لفظ الأمر وإن كان مفردا فمدلوله لفظ مركب مفيد فائدة خاصة» واستفدنا 

من التعبير بالقول أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة. وقوله: "الطالب" احترز به عن 
الخبر وشبهه» وعن الأمر النفساني فإنه هو الطلب لا الطالب» وهذا التقرير هو الصواب فاعتمده» لكن 
الطالب حقيقة إنما هو المتكلم وإطلاقه على الصيغة مجازا من باب تسمية المسبب باسم سببه الفاعلي. 
وقوله: للفعل احترز به عن النهي» فإنه قول طالب للترك» ولقائل أن يقول: النهي قول طالب للفعل أيضا 
ولكن فعل الضدء وسيأتي في كلامه حيث قال: مقتضى النهي فعل الضد ولهذا قيده ابن الحاجب بقوله: 
طلب فعل غير كف؛ لأن الفعل المطلوب بالنهي هو الكف عن المنهي عنه؛ والكف فعل على الصحيح. 
وأيضا فيرد على الحد قول القائل: أنا طالب منك كذاء أو أوجبته عليك» وإن تركته عاقبتك؛» فإن الحد 


صادق عليه مع أنه خبر فلا بد أن يقول بالوضع أو بارذات كما ذكره في تقسيم الألفاظ: وقد زاد في 
المحصول قيدا آخر فقال." )١(‏ 


"ص -!ه١-‏ ... حد الأمر العلو دون الاستعلاء» وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 2١‏ ونقله 
القاضي عبد الوهاب في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره» والعلو هو أن يكون الطالب 
أعلى مرتبة» فإن كان مساويا فهو التماسء فإن كان دونه فهو سؤال» وشرط أبو الحسين الاستعلاء دون 
العلو» والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت وقد تقدم إيضاح هذا في تقسيم 
الألفاظ. وحاصله أن العلو هيئة في المتكلمء والاستعلاء هيئة في الكلام» واشتراط الاستعلاء 
الآمدي في الأحكام ومنتهى السول؟ ثم ابن الحاجبء وقال في المحصول قبيل المسألة الثالثة: إنه 
مس سا وجزم به في المعالم» لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق 

في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله: أن لا يشترط. واحتج أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع لا يصدق 
ا أنه آمر بخلاف المستعلي؛ ولهذا يذمونه لكونه يأمر من هو أعلى منه. ولقائل أن يقول: الذم لمجرد 
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الاستعلاء» ثم إن الاستعلاء غير متحقق في أمر الله تعالى فماذا يقولون فيه؟ وشرط القاضي عبد الوهاب 
العلو والاستعلاء معا.." )١(‏ 

'والعلم أن أبا الحسين قد نص في المعتمد على أن الشرط هو انتفاء التدليل وهو غير ما في الكتاب. 
وقوله: "ويفسدهما" أي: يفسد اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه: «إفماذا 
تأمرون» فأطلق الأمر على ما يقولونه عند المشاورة ومن المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء. أما العلو فواضح: 
وأما الاستعلاء فلوقوعه في حال المشاورة ولاعتقادهم الإلهية في فرعون. ولك أن تقول: هذا يدل على أن 
الأمر في تلك اللغة لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. أما في لغة العرب فلا وقد قدم المصدف في تقسيم 
الألفاط ما يناقض هذا حيث قال: ومع الاستعلاء أمرء فإن التقسيم في الموضعين في مدلولات الألفاظ 
من جهة اللغة وقد تقدم التنبيه عليه. وقوله: "فليس حقيقة في غيره" لما ثبت أن لفظ الأمر حقيقة في القول 
المخصوص ذكر المصنف أنه لا يكون حقيقة في غيره أيضاء إذ لو كان لكان مشتركاء والأصل عدمه» وقال 
بعض الفقماء: إنه مشترك بين القول المخصوص والفعل؛ ونقل الأصفهاني شارح المحصول عن ابن برهان 
أنه قول كافة العلماء» ودليل هذا المذهب أنه يطلق عليه كقوله تعالى: #ؤوما أمرنا إلا واحدة» «لالقمر: 
]٠‏ أي: فعلنا؛ لأن الأمر القولي مختلف صيغة ومدلولاء ولقوله تعالى: وما أمر فرعون برشيد» [هود: 
]| أي: فعله, والأصل في الإطلاق 
١‏ الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآ بادي الشيرازي» أبو إسحاقء العلامة المناظرء بنى له الوزير 
نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئ دجلة» فكان يدرس فيها ويديرهاء ومن كتبه: المهذب والتبصرة 
وطبقات الفقهاء واللمع وغيرهاء توفي سنة "415ه", "الأعلام: /١‏ 1ه". 
؟ منتهى السول في الأصول» لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الآمدي المذكور في الأبكار 
المتوفى سنة ١ه‏ "كشف الظنون "١/517‏ وهو المقصود هنا ويوجد منتهى السول لابن الحاجب.." 
00 

"قال: "الباب الرابع: في المجمل والمبين» وفيه فصول الأول: في المجملء وفيه مسائلء الأولى: 
اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه كقوله تعالى: «إثلاثة قروء» |البقرة: 7؟] أو إفراد حقيقة واحدة 
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مثل: «إأن تذبحوا بقرة© [البقرة: 71] أو مجازاته إذا انتتفت الحقيقة وتكافأت» فإن ترجح واحد لأنه أقرب 
إلى الحقيقة كنفي الصحة من قوله: "لا صلاة" و"لا صيام" أو لأنه أظهر عرفا أو أعظم مقصودا كرفع الحرج 
وتحريم الأكل من "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" و«ؤحرمت عليكم الميتة حمل عليه". أقول: سبق في 
تقسيم الألفاط تعريف المجمل لغة واصطلاحاء والإجمال لا يتصور إلا في معان متعددة» وحينئذ فالمجمل 
على أقسام أحدها: أن يكون مجملا بين حقائقه أي: بين معان وضع اللفظ لكل منهاء كقوله تعالى: 
#إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: ]١1١8‏ فإن القرء موضوع بإزاء حقيقتين وهما الحيض 
والطهر. الثاني: أن يكون مجملا بين أفراد حقيقة واحدة كقوله تعالى: #إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 
[البقرة: 51] فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد» والمراد: واحدة معينة منها كما سيأتي 
في الفصل الثاني. الثالث: أن يكون مجملا بين مجازاته» وذلك إذا انتفت الحقيقة أي: ثبت عدم إرادتها 
وتكافأت المجازات أي: لم يترجح بعضها على بعضء فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين 
الحمل عليهاء ولا إهمال إلا إذا عارضها مجاز راجح, فإن فيه الخلاف المعروف وقد ذكره المصنف قبيل 
الحقيقة والمجاز واختار التساوي. فعلى اختياره هو قسم آخر من المجملء ولم يتعرض له هناك اكتفاء بما 
ذكره هناك» ثم إن المجمل قد يكون بواسطة الإعلان كالمختار» فإنه صالح لاسم الفاعل» واسم المفعول, 
وبواسطة التركيب كقوله تعالى: ##أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» [البقرة: 8197 9]." )١(‏ 
"زيح اوت وري اليافيه القاتي: لين الأخبار 

الفصل الأول: فيما علم صدقه 

قال: "الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصولء الأول: فيما علم صدقة» وهو سبعة؛ الأول: ما علم وجود 
مخبره بالضرورة أو بالاستدلال. الثاني: خبر الله تعالى وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى. الثالث: 
خبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة على وفقه. الرابع: خبر كل 
الأمة؛ لأن الإجماع حجة. الخامس: خبر جمع عظيم عن أحوالهم. السادس: الخبر المحفوف بالقرائن. 
السابع: المتواتر وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب, وفيه مسائل". 
أقول: الخبر قسم من أقسام الكلام» وهو يطلق على اللساني والنفساني» والخلاف في أنه هل هو مشترك 
بينهماء أو حقيقة في الأول مجاز في الثاني» أو عكسه؟ كالخلاف في الكلام وقد عرفه المصنف في 
تقسيم الألفاط بأنه الذي يحتمل التصديق أو التكذيبء وتقديم الكلام هناك عليه؛ فلذلك استغنى عن 
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ذكره هنا. ثم إن الخبر من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب مطلقاء لكنه قد يقطع بصدقه أو كذبه 
لأمور خارجة؛ وقد لا يقطع بواحد منها لعدم عروض موجب للقطع به فصار الخبر على ثلاثة أقسام؛ 
فلذلك ذكر في الباب ثلاثة فصول» لكل قسم منها فصلء وهذا إذا قلنا: إن الخبر منحصر في الصدق 
والكذب» وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال: الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقاء والكذب هو 
الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة» فأما الذي ليس معه اعتقاد سواء كان مطابقا أو غير مطابق 
فإنه ليبس بصدق ولا كذبء والأكثرون قالوا: الصدق هو المطابق للواقع مطلقاء والكذب ما ليس بمطابق 
مطلقا. الفصل الأول: فيما علم صدقه؛ وهو سبعة أقسام الأول: الخبر الذي علم وجود مخبره أي: المخبر 
به وهو بفتح الباء» والعلم به إما بالضرورة كقولنا: الواحد نصف الاثنين» وإما بالاستدلال كقولنا: العالم 
حادث,ء وكالخبر الموافق لخبر المعصوم. الثاني: خبر." )١(‏ 

"ص -.*”*- ... فإن أئمة اللغة قالوا: السلام للتعليل» وفي قوله تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم» 
[الأعراف: ]١79‏ وقول الشاعر: 


للعاقبة مجازاء وإن مثل: "لا تقربوه طيباء فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا"١‏ وقوله -عليه السلام: "إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات"؟ والباء مثل: ##فبما رحمة من الله لنت لهم [آل عمران: ."]١55‏ أقول: 
النظر المتعلق بالعلة منحصر في ثلاثة أطراف؛ لأن الكلام إما في الطرق الدالة على العلية» أو في الطرق 
الدالة على إبطال العلية» أو في أقسام العلية» فأما الطرق الدالة على العلية فهي تسع؛ الأولى النص» قال 
الآمدي: وهو ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على علية وصف الحكمء وقسمه المصنف تبعا للإمام 
والآمدي إلى قاطع, وهو الذي لا يحتمل غير العلية» وظاهر وهو الذي يحتمل غيرها احتمالا مرجوحاء وفي 
التقسيم نظر؛ فإن دلالات الألفاط لا تفيد اليقين عند الإمام كما تقدم غير مرة» وأيضا فقد ذكر المصنف 
وا تقسيم الألفاظ أن الظاهر قسهم النض لا قشع منة» ثم :إن القاطع له الفا متها كيء كقوله تعالى 
في الفيء: «ؤكي لا يكون دولة» [الحشر: 7]» أي: إنما وجب تخميسه كي لا يتداوله الأغنياء بينهم: 
فلا يحصل للفقراء منه شيء؛ ومنها لأجل كذا أو من أجل كذا كقوله -صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل 
الاستئذان لأجل البصر" وكقوله -عليه الصلاة والسلام: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل 
الدافة" أي: لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة في أيام التشريق» والدافة بالدال المهملة مشتقة 
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من الدفيف وهو السير اللين» ومنه قولهم: دفت علينا من بني فلان دافة» قال الجوهري: ومنها ما ذكره في 
المحصولء وهو قولنا: لعلة كذاء أو لسببء أو لمؤثر» أو لموجبء وأهمله المصنف لأنه في معنى لأجل» 
ومنها إذن» وقد ذكرها ابن الحاجب. وأما الداهر فثلاثة ألفاظ أحدها:." )١(‏ 
"77 الكتاب الأول: في التاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة إلخ. 
8/الباب الأول: في اللغات وفيه فصول. 
عسل دي ني 9ق بع 
5 اللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب إلخ. 
9 فائدة الكلي على أقسام: طبيعي ومنطقي وعقلي إلخ. 
9 تقسيم آخر اللفظ والمعنى إما أن مفرد أو مركب إلخ. 
7 لةفسيم آخر مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو مركب إلخ. 
4 الفصل الثالث: في الاشتقاق وهو رد اللفظ إلى آخر. 
7 أحكامه في مسائل الأولى: شرط المشتق صدق أصله آخر. 
الثانية: شرط كونه حقيقة دوام أصله إلخ. 
٠5‏ الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل قائم بغيره. 
07 الفصل الرابع: في الترادف إلخ. 
أحكامه في مسائل إلخ. 
الفصل الخامس في الاشتراك وفيه مسائل. 
الأولى: في إثباته إلخ. 
الثانية أنه خلاف الأصل إلخ. 
الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا إلخ. 
وأبو علي إعمال المشترك إلخ. 
الخامسة المشترك أن تجرد عن القرينة فمجمل إلخ. 
الفصل السادس: في الحقيقة اللغوية موجودة." (5) 
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ص -4 ...-١‏ وأصول الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا فإن من أصوله أن العقود تنعقد بما يدل 
على مقصودها من قول أو فعل ولا يرى اختصاصها بالصيغ ومن أصوله أن الكناية مع دلالة الحال كالصريح 
كما قاله في الطلاق والقذف وغيرهما والذين اشترطوا لفظ الإنكاح والتزويج قالوا ما عداهما كناية فلا ينبت 
حكمها إلا بالنية وهي أمر باطن لا اطلاع للشاهد عليه إذ الشهادة إنما تقع على المسموع لا على المقاصد 
والنيات وهذا إنما يستقيم إذا كانت ألفاظ الصريح والكناية ثابتة بعرف الشرع وفي عرف المتعاقدين 


أما الأولى: فإن الشارع استعمل لفظ التمليك في النكاح فقال: "ملكتكها بما معك من القرآن" وأعتق 
صفية وجعل عتقها صداقها ولم يأت معه بلفظ إنكاح ولا تزويج وأباح الله ورسوله النكاح ورد فيه الأمة إلى 
ما تتعارفه نكاحا بأي لفظ كان ومعلوم أن تقسيم الألفاظ إلى صريح وكناية تقسيم شرعي فإن لم يقم عليه 
دليل شرعي كان باطلا فما هو الضابط لذلك؟. 

وأما المقدمة الثانية فكون اللفظ صريحا أو كناية أمر يختلف باختلاف عرف المتكلم والمخاطب والزمان 


والمكان فكم من لفظ صريح عند قوم وليس بصريح عند آخرين وفي مكان دون مكان وزمان دون زمان فلا 
يلزم من كونه صريحا في خطاب الشارع أن يكون صريحا عند كل متكلم وهذا ظاهر. 
اختلاف بيع المنافع عن بيع الأعيان: 
والمقصود أن قوله: "إن الإجارة نوع من البيع" إن أراد به البيع الخاص فباطل وإن أراد به البيع العام فصحيح 
ولكن قوله: "إن هذا البيع لا يرد على معدوم" دعوى باطلة فإن الشارع جوز المعاوضة العامة على المعدوم 
فإن قستم بيع المنافع على بيع الأعيان فهذا قياس في غاية الفساد فإن المنافع لا يمكن أن يعقد عليها في 
حال وجودها البتة بخلاف الأعيان وقد فرق بينهما الحس والشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن 
يؤخر العقد على الأعيان التي." )١(‏ 

"صن -4. لا-. . الفصل الثاني في تقسيم الألفاط 
قال الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه 
الذهني التزام. 
تقسيم دلالة اللفظ تقسيم للفظ فلذلك صح ذكر تقاسيم دلالة الألفاظ في فصل تقاسيم الألفاظ والدلالة 


معنى يعرض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناه كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر وهي تنقسم إلى 


٠// مؤلفا»‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


لفظية وغير اللفظية قد تكون وضعبة كدلالة وجود المشروط على وجود الشرط وقد تكون عقلية كدلالة الأثر 
على المؤثر والعكس مثل دلالة الدخان على النار وبالعكس وليس الكلام إلا في اللفظية وللإحتراز عن 
هذين القسمين أشار في الكتاب بقوله دلالة اللفظ ثم إن اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة عقلية كدلالة 
الصوت على حياة صاحبه وطبيعية كدلالة أح أح على وجع الصدر ووضعية وهي المرادة هنا فلو أن المصنف 
قال دلالة اللفظ الوضعية لكان أحسن على أن الإمام قال الوضعية هي دلالة المطابقة وأما الباقيتان فعقليتان 
لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه ولازمه إن كان داخلا فيه فهو التضمن أو 
خارجا فهو الالتزام وهذا واضح لا إشكال فيه وقال بعضهم دلالة التضمن لفظية أيضا وهو ضعيف فإن 
الحكم عليها بذلك إن استند إلى أن الجزء مفهوم من اللفظ ومتلقى بواسطته فدلالة الالتزام كذلك وإن كان 
لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز 
فكذلك اللازم وإن كان لأجل دخول الجزء في المسمى وخروج اللازم عنه فهو تحكم محض ثم هذه الدلالة 
غبازة عب" 17 

"ص -194؟-.. .المفردة تصير الحد غير جامع إذ يخرج بها بعض المترادفات مثل خمسة ونصف 
العشرة وأيضا قوله: الألفاظ جمع وأقله على رأيه ثلاثة وقد يكون الترادف من لفظين ثم إنها جنس بعيد فلو 


أتى بالقول وقال توالي كلمتين فصاعدا لسلم من هذين الإيرادين وإنما قال توالي الألفاظ ولم يقل الألفاظ 
المتوالية لأنه شرع في حد المعنى وهو الترادف لا في حد اللفظ وهو المترداف وعبر الألفاظ ليشمل ترادف 
الأسماء كالبر والقمح والأفعال كجلس وقعد والحروف مثل في والباء في بعض المواضع كما في قوله تعالى: 
#لومصبحين” وبالليل ١‏ . 

واعلم أن المصنف إنما ذكر حد الترادف مع تقدمه في تقسيم الألفاط ليفرق بينه وبين التأكيد قوله كالإنسان 
والبشر هذا مثال للترادف من جهة اللغة فإن الإنسان يطلق على الواحد رجلا كان أو امرأة وكذلك البشر 


وأهمل المصنف التمثيل للمترادفين بحسب الشرع كالفرض والواجب عندنا؟ وبحسب العرف. 

قال والتأكيد يقوي الأول والتابع لا يفيد. 

لما كان التأكيد والتابع فيهما شبه بالمترادف حتى ظن بعض الناس أن التابع من قبيل المترادف ذكر 
المصنف الفرق بينهما وحاصله أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت والمؤكد لا يفيد غير فائدة 
الأول بل تقويته وهو على نوعين لفظي وهو ما يكون لفظه لفظ المؤكد ومعنوي وهو ما يكون بغير ذلك 


59/١١ مؤلفاء»‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


اللفظ مثل كلهم وأما الفرق بين المترادف والتابع مثل قولنا شيطان ليطان ونظائره فهو أن التابع لا يفيد كذا 
أطلقه فى الكتاب وزاد الإمام فقال بل شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه وأما الآمدي فإنه قال 


.١5/8 ١ 1/ سورة الصافات: آية‎ ١ 
؟ أي عند الشافعية فإن الفرض والواجب لفظان مترادفان إلا في الحج فإن الفرض غير الواجب.‎ 
وذهب الحنفية إلى أن الفرض ما ثبت بدليل كوجوب الصلاة الخمس والواجب ما ثبت بدليل ظني كوجوب‎ 
0 " الوثر فاته واتجحب ب نأنه ثابييف بالسيق‎ 

"ص -48 ..-١‏ .الفصل الخامس في الاشتراك 
قال الفصل الخامس في الاشتراك. 
المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة سواء 
كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع 
الأول أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة مع الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال ومن قولنا 
الواحد احتراز عن الأسماء المتباينة والمترادفة فإنه يتناول الماهية وهي معنى واحد وإن اختلفت محالها 
وقولنا عند أهل تلك اللغة إلى آخره إشارة إلى أن المشترك قد يكون بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو 
غعرقية ولقويةا والمضيف قم نحل الاشترالة فى تقسيم الألفاط فلم يحتج إلى إعادته هنا. 
قال وفيه مسائل: 
المسألة الأولى في إثباته أوجبه قوم لوجهين: 
أحدهما: أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية فإذا وزع لزم الاشتراك ورد بعد تسليم المقدمتين بأن 
المقصود بالوضع متناه. 
والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن وجود الشيء عينه ورد بأن الوجود زائد مشترك وإن سلم 
فوقوعه لا يقتضي وجوبه وأحاله آخرون لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونوقض بأسماء الأجناس. 
اختلف الناس في اللفظ المشترك هل هو واجب أم لا وبتقدير ألا يكون." (5) 


مم0/١١ مؤلفاء‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


(؟) موسوعة أصول الفقه )١8(‏ مؤلفا » 14/1١١‏ #84 


"ص -075"-...لدل عليه إما بالمطابقة او بالالتزام ضرورة انحصار الدلالة فيهما فإن المراد بدلالة 
الالتزام هنا دلالة اللفظ على لازم مسماه واللازم أعم من الجزء والوصف فيشتمل دلالة التضمن لكنه لا يدل 
بالمطابقة لأن ثبوت الحكم في إحدى الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى لأن قوله: "ركوا عن الغنم 
السائمة" غير موضوع لنفي الركاة عن المعلوفة فالدال على أحدهما بالمطابقة لا يدل على الآخر بها وإنما 
قلنا إنه لا يدل بالالتزام لأنه إن كان التضمن فواضح لأن نفي الحكم عما عدا المذكور ليس جزءا لثبوته في 
المذكور وإِن كان الالتزام المعرف في تقسيم الألفاط فلأن شرطه سبق الذهن من المسمى إليه والسامع قد 
يتصور وجوب الركاة بنفي أو إثبات بل قد يغفل عن تصور المعلوفة. 
وأجاب في الكتاب بأنه يدل عليه بالالتزام لما ثبت من أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية وأن 
الأصل عدم علة أخرى فانتفاء الحكم عما عدا تلك الصفة من لوازم ثبوته لها لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء 
معلولها المساوي فالدال على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة بالذكر مطابقة يدل على نفيه عما عداها 
التزاما. 
قوله المساوي أراد به ألا يكون له علة أخرى احترازا عما يكون له علة أخرى كالحرارة فإنها معلولة للنار 
وللشمس فلو كانت له علة أخرى لم يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته بالعلة الأخرى هذا 
تقرير الجواب ولقائل أن يقول إنما يتأتى هذا عند من لا يشترط في دلالة الالتزام اللزوم البين ويكتفي باللازم 
الخارجي سواء كان لزومه بواسطة أو بغير واسطة. 
الوجه الثاني: أنه لو دل لما كان حكم المنطوق به ثابتا مع عدم الصفة لكنه ثابت كما في قوله تعالى: 
تؤولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق#١‏ فإن قتل الأولاد محرم في الحالتين. 
وأجاب بأن هذا غير المدعى لأنا لم ندع أن مفهوم الصفة حجة إلا فيما إذا 


1 بسو امياد ليا الع "0 
"ص -ه-... الحاجب لسلم من هذا الاعتراض ويعترض عليه أيضا بقول القائل أوجبت عليك كذا 
وأنا طالب منك كذا فإنه يصدق عليه التعريف مع كونه خبرا فكان ينبغى أن يقول بالذات كما فعل فى 


واعلم أن هذا التعريف يدخل فيه النفساني فكان ينبغي أن يأتي بفصل يخرجه وليس لقائل أن يقول النفسانى 


١/١7 » مؤلفا‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


نفس الطلب لا الطالب فقد خرج بقوله الطالب لأنا نقول يصدق على النفساني أنه طالب. 
ولكن قلت: إنه ليس بطالب حقيقة. 
قلت: وكذا اللساني إنما الطالب حقيقة المتكلم وقد زاد الإمام في الحد قيدا آخر عند قوله إن الحق أن 
الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب لا اللفظ العربي الدال على الطلب بدليل أن الفارسي إذا طلب 
من عبده شيئا يلقنه يسميه العربي أمرا وأنه لو حلف لا يأمر فأمر بالفارسية حنث فقال الحق أنه اسم لمطلق 
اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض لا لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب. 
قال: وذلن إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب وهذا ماش على ما اقتضته طريقته من أن لفظ الأمر هو صيغة 
افعل والتحقيق أنهما مسألتان كما سبق ومما يدل عليه ذهاب الجمهور ومنهم القاضي إلى أن المندوب 
مأمور به مع قول الجمهور إن صيغة افعل حقيقة في الوجوب وقول القاضي إنها مترددة بين الوجوب والندب 
والإباحة والتهديد صرح به في مختصر التقريب بل صرح في مختصر التقريب بما قلناه. 
وهذه عبارته: الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس وحقيقة اقتضاء الطاعة ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب 
لتحقيق الاقتضاء فيهما. 
وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل افعل فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب 
والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات هذا 
ما نرتضيه من المذهب انتهى قوله.." )١(‏ 

"ص -5-.. .واعتبرت شرطت المعتزلة في الأمر العلو وقالوا لا يصدق إلا به أي بأن يكون الطالب 
أعلى مرتبة من المطلوب منه فآما إن كان مساويا له فهو إلتماس وإن كان دونه فهو سؤال. 
وقد تابعهم على ذلك من أصحابنا الشيخان أبو إسحاق الشيرازي ١‏ وأبو نصر بن الصباغ١‏ كما نص عليه 
في عدة العالم وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دونه العلو والفرق بين الاستعلاء والعلو واضح 
فالعلو أن يكون الآمر في نفسه أعلى درجة والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره وقد لا يكون 
في نفس الأمر كذلك فالعلو من الصفات العارضة للناطق والاستعلاء من صفات كلامه 
وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجب وكذلك الإمام إلا أنه في أوائل المسألة الخامسة 
قال وقال أصحابنا لا يشترط العلو ولا الاستعلاء لنا قوله حكاية عن فرعون وأخذ يستدل للأصحاب بهذه 


الصيغة فظن ظانون الاضطراب في كلامهم والظاهر أن صيغة رنا إنما أتى بها من أصحابه 


4/١ » مؤلفا‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


تنبيه ما نقله المصنف هنا عن أبي حيان لا يناقض ما اختاره في تقسيم الألفاظ لأن الكلام هنا في مدلوله 
اللغوي وأما هناك فالكلام في مدلوله الاصطلاحي ألا ترى إلى ذكره هناك المتواطىء والمشكك والاسم 
والفعل والحرف وكل هذه أسماء مصطلح عليها بين العلماء 

وقد رد المصنف على المذهبين أعني مذهب المعتزلة وأبى الحسين بأنه 

١‏ تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 

؟ هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد: كنيته أبو نصر وعرف بابن الصباغ لأن أحد أجداده 


كان صباغا كان بارعا في الفقه والأصول ثقة حجة صالحا ورعا حتى فضله بعض العلماء على أب استحاق 


الشيرازي. 
من مؤلفاته: الكامل في الخلاف بين الحنفية والشافعية و العمدة في أصول الفقه. 


توفي ببغداد سنة 141/1 ه. 
طبقات ابن السبكي 79 الفتح المنين 010 

"الثانية: أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط وقاعدتها مباينة لقاعدة الشروط الأخرى 
ونظير الفرق بين القاعدتين يتبين حقيقة السبب والشرط المانع والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود 
ومن عدمه العدم لذاته والشرط هو الذي يلزم العدم ولا يلزم من وجوده لا علم لذاته والمانع هو الذي يلزم 
من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجوده والعدم لذاته وقد أوضحنا ذلك في أوائل تقسيم الألفاط فعاوده 
فإذا راجعته وتقرر ذلك فلنعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه ولك ان تمثل 
ذلك بالرّكاة فالسبب النصاب والحول شرط والدين مانع عند من يراه مانعا فإذا ظهرت حقيقة كل واحد من 
السبب والشرط والمانع وضح ان الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط الفعلية كالحياة مع العلم 
والشرعية كالإحصان مع الرجم والعادية كالسلم مع الصعود فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في 
المشروط ول١‏ يلزم من وجودها وجود ولا عدم فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الزكاة عند الحول 
الذي هو شرط وقد يقارن الدين فيمتنع الوجوب وأما الشروط اللغوية التي هي التعليق كقوله إن دخلت الدار 
فأنت طالق يلزم من الدخول الطلاق ومن عدمه عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر كالإنشاء أو تعليق آخر بعد 
التعليق وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم إلا أن يخلفه سبب آخر فإذا ظهر ان الشروط اللغوية 


ه/١‎ . | مؤلف‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


أسباب دون غيرها فإطلاق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها أما بالاشتراك أو بالحقيقة في واحد والمجاز 
في البواقي." )١(‏ 

"ض -": 9-...الباب الرابع في المجمل و المبين 
وفيه فصول الأول في المجمل وفيه مسائل المجمل مأخوذ من الجمل بفتح الجيم واسكان الميم وهو 
الخلط ومنه قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها أي خلطوها وباعوها 
فأكلوا ثمنها"١‏ فسمي اللفظ مجملا لاختلاط المراد بغيره والمبين بفتح الياء أخر الحروف في البيان يقال 
لفظ مبين وإذا كان نصا في معناه بمعنى ان واضعه ومستعمله وصلابه الى نهاية البيان فهو مبين وإذا كان 


اللفظ مجملا ثم بين يقال له مبين وبينت الشيء بيانا أي أوضحته ايضاحا وأما تعريفه اصطلاحا فقد سبق 
ىل 

قال الأول: اللفظ أما ان يكون مجملا بين حقائقه كقوله تعالى: #ثلاثة قروء» او افراد حقيقة مثل ان 
تذبحوا بقرة او مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت فإن ترجح واحد لأنه اقرب الى الحقيقة كنفي الصحة 
من قوله لا صلاة لا صيام او لأنه اظهر عرفا وأعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم الأكل من رفع عن امتي 
الخطأ والنسيان: و «إؤحرمت عليكم الميتة» حمل عليه. 


اللفظ المجمل إما ان يكون مجملا بالنسبة الى خصائصه ان كان ذا حقائق أولا والأول هو المشترك كقوله 
تعالى ثلاثة قروء فإنه مجمل بالنسبة الى حقيقته اعني الطهر والحيض عند من يقول ان القرء موضوع لهما 
وضعا أوليا وهو الصحيح. 
١‏ حديث صحيح رواه مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والبخاري » 
كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام» كما رواه أبو داود والقرنوي وانظر تفسير ابن كثير */7650ءط 
الشعب. ." (5) 

"ص - 5 -... حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان أحدهما ذلك المعنى والثاني الفعل الذي 
هو طريق إليه وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدا به ذلك المعنى فالمعنى باعث له لا للشارع ومن 
هنا يعلم أن الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من الحكم التعبدي فيه معنى آخر وهو أن النفس لاحظ لها 


5١9/1١ مؤلفا»‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


(١؟)‏ موسوعة أصول الفقه )١/(‏ مؤلفا » 8.1/1١‏ 


فيه فقد يكون أجر الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي ويعرف أيضا أن العلة القاصرة سواء 
كانت منصوصة أم مستنبطة فيها فائدة وقد ذكر الناس لها فوائد وما ذكرناه فائدة زائدة وهي قصد المكلف 
فعله لأجلها فيزداد أجره فانظر هذه الفائدة الجليلة واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذا الطريق وميز بين 
المراتب الثلاث وهي حكم الله بالقصاص ونفس القصاص حفظ النفوس وهو باعث على الثاني لا على 
الأول وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة وحفظ العقل باجتناب المسكر فشد يديك بهذا الجواب 

قال "والنظر في أطراف الأول في الطرق الدالة على العلية الأول النص القاطع كقوله تعالى كيلا يكون دولة 
وقوله عليه السلام "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" وقوله إنما "نهيتكم عن لحم الأضاحي لأجل 
الدافة" 


المراد بالنص كما قال الإمام وغيره ما كانت دلالته ظاهرة سواء كانت قاطعة أم محتملة وتقسيم المصنف 
النص إلى قاطع وظاهر يخالف ما تقدم منه في تقسيم الألفاظ من جعل الظاهر قسيما للنص لا قسما منه 
وحاصله ما ذكره هنا أن النص على قسمين الأول القاطع وعبر عنه الآمدي والهندي وغيرهما بالصريح وله 
ألفاظ منها كي كقوله تعالى في الفيء #وكي لا يكون دولة #١‏ أي إنما وجب تخميسه كيلا يتداوله الأغنياء 
منكم فلا يحصل للفقراء شيء ومنها لأجل كذا أو من أجل كذا كقوله عليه السلام "إنما جعل الاستئذان 


من أجل البصر؟" رواه البخاري ومسلم وقوله : "إنما نهيتكم من 
١‏ 05 الحشر آية كان 6 
"ص -5/-...وحده: اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد. 
وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة» تتفق في معنى واحد» يسمى "مطلقا" كقولنا: فرس» ورجل. 
فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما١‏ يتناول جميع ما يقع عليه ذلك. 
فإن قيل: فالسماءع والأرض» والإلهء والشمس» والقمر» مدلولها مفرد مع الألف واللام؟ 
قلنا: امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظء بل لاستحالة وجود المشارك؛ إذ الشمس في الوجود واحدة» ولو 
فرضنا عوالم في كل واحد شمسء كان قولنا: الشمس شاملا للكل. 


[تقسيم الألفاط المتعددة المعانى باعتبار مسمياتها] 


ثم ا الألفاظ ل مترادفة» ومتباينة» ومتواطئة, ومشتركة. 


٠/١5 » مؤلفا‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


فالمترادفة: أسماء مختلفة لمسمى واحدء كالليث والأسدء والعقار والخمر. 


- فالأول: يسمى معينا كما عرفه المصنف. 
١‏ قوله: "فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما" أي: أن الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام؛ 
سمي عاماء يستغرق جميع أفراد الجنسء مثل: الكتاب» والميزان. بشرط أن يكون له في الخارج أفراد 
كثيرون» ولهذا أورد الاعتراض بالشمس والقمر وغيرهماء ورد على هذا الاعتراض بأنه لا وجود إلا لفرد واحدء 
ولو فرض وجود أكثر من شمس لصدق عليه أنه عام.." 00 
"ص -518-...معنى المطلق وأمثلته ٠7”‏ 
تقسيم الألفاظ المتعددة المعاني 
باعتبار مسمياتها 
المترادفة ومعناها ٠“‏ 
المتباينة ومعناها ٠7٠‏ 
المتواطئة ومعناها ٠7+‏ 
المشتركة ومعناها ٠7+‏ 
فصل 
في النظر في المعاني 
أمثلة على ذلك ه٠7‏ 
فصل 
في تأليف مفرادت المعانى 
أنواع القضايا وأمثلتها ٠/‏ 
فصل 


في مقدمتي البرهان وأضربه 


)١(‏ موسوعة أصول الفقه )١/(‏ مؤلفا » ه9/4> 


الضرب الأول وشروطه /٠١‏ 
الضرب الثاني وشروطه 5/ 
الضرب الثالث /7٠‏ 
الضرب الرابع 5/ 
الضرب الخامس 6م 
فصل 
من أسباب مخالفة البرهان أو القياس 
قصور علم الناظر 5./ 
إهمال إحدى المقدمتين "00 
"ومع التسليم بأن المراد بالمطهرين: الملائكة» كما هو قول جمهور المفسرين» فإنه يمكن الاستدلال 
بالآية بقياس بني آدم على الملائكة؛ أو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (من باب التنبيه والإشارة؛ لأنه إذا 
كانت الصحف التي في السماء لا يمسها إلا المطهرون» فكذلك الصحف التي بأيدينا من القرآن لا ينبغي 
أن يمسها إلا طاهر» والحديث مشتق من هذه الآية). 


وليس الغرض التعرض لمناقشة هذه المسألة وإنما الغرض معرفة كيفية الاستدلال بالآية في محل النزاع .)١(‏ 


الحقيقة والمجاز 

بعد أن تكلم الشيخ عن تقسيم الكلام من حيث إمكان وصفه بالصدق وعدمه (خبر» وإنشاء) ثم تكلم عن 
تقسيم الكلام باعتبار آخر وهو من حيث الاستعمال وقسمه بهذا الاعتبار إلى حقيقة ومجاز» وفي كلامه 
5 


بيان لابد منه: 

المستقرئ للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
ولم يذكر عنهم التع بير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصولء وإنما هذا اصطلاح حدث 
بعد القرون المفضلة. 


١848/45 » مؤلفا‎ )١/( موسوعة أصول الفقه‎ )١( 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (1/ 88» 85): /١١(‏ 717؟): (فهذا 
التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 
ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم؛ .. بل ولا تكلم به أثمة اللغة» .. ولا من سلف الأمة» وعلمائها 
وإنما هو اصطلاح حادثء .. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة؛ ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة» وظهرت 
أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجودا في الماثة الثانية) (؟). 

وقد اختلف العلماء في المجاز بين مجيزء ومانع» ومفصل فالجمهور على الجواز 


)١(‏ وقد بحث الشيخ: عمر بن محمد السبيل هذه المسألة ورجح تحريم مس المصحف للمحدث حدثا 
أصغر» فلينظر بحثه. 
(؟) وانظر أيضا: مختصر الصواعق المرسلة (2/ ه).." )١(‏ 

"قوله بعد شرح تنقيح المناط عند البيضاوي: ((فائدة: قد اقتصر المصنف على ذكر تنقيح المناط 
دون تحقيق المناط وتخريج المناط» ونحن لا تّطيب قلباً بإخلاء هذا الشرح عن الكلام فيهما ليحصّل 
التفرقة بينهما وبين تنقيح المناط)) .)١(‏ 
ومنها قوله بعد أن ذكر شروط الفرع في القياس: ((وقد أهمل المصنف من شروط الفرع كون حكمه مماثلاً 
لحكم الأصل)) (5). 
ومن المواضع التي ذكر فيها أقوال أخرى غير التي في المتن» قوله بعد شرح قول البيضاوي في المخصّص: 
((المخصّص بمعيّن حجة:؛ ومنعها عيسى بن أبان» وأبو ثور وفَصّل الكرخي)) (5)» قال التاج معقباً: 
((واقتصر . المصنف . على حكاية هذه الثلاثة)) (4). 


3 أضاف إليها ثلاثة أقوال أخرى» فقال: 

((والرابع: إن التتخصيص إن كان قد منع تعلق الحكم بالاسم وأوجب تعلّقه بشرط لا يُنِبئَ عنه الظاهر لم 
يجز التعلق به .. 

والخامس: أن العام المخصوص إن كان بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان التخصيص؛ لكثا نمتثل ما 
أريد هناء ونضم إليه شيئاً آخر لم يرد هنا ... وإن كان العام بحيث لو تركناه وظاهره من غير بيان التخصيص؛ 


)01 الشرح الكبير لمختصر الأصول» أبو المنذر المنياوي ص/ ١١‏ 


/ 


لم يمكننا أن نمتثل ما أريد منا لم يجز التمسك به .. 

والسادس: أنّه يجوز التمسك به في أقل الجمع ولا يجوز فيما زاد عليه.)) (5) 

- إيراد المناقشات على المتن وتوجيه النقد إلى البيضاوي: مما امتاز به التاج السبكي في هذا الشرح هو 
كثرة مناقشاته لمتن ((المنهاج))؛ وكان كثير النقد للبيضاوي» مما يبين أن له شخصيته الأصولية المستقلة؛ 
والتي لم تمنعه من نقد البيضاوي» ومن ذلك: 

قوله بعد شرح قول البيضاوي في باب للق (علم إن استقك؛ ومضّمر إن لم يستقل)) (3). قال 
التاج معقّباً: ((هذا شرح ما أورده» وفيه مناقشات من وجوه: 

أحدها: أن هذا التقسيم كله في الاسم وقد قَدّم أنّ الاسم هو الذي يستقل» فكيف يمسم ما يستقل إلى 
ما لأ يستقل؟!. 

الثاني: أن عدم الاستقلال موجود في أسماء الإشارة» والأسماء الموصولة وغيرهاء وليست مضمرات. 
الثالث: أن عدم الاستقلال قد جعله أولا رسماً للحرفء فإن أراد بالاستقلال ذلك فالاعتراض لائح؛ وإن 
أراد غيره فليْبيته. 

الرابع: أنّه أهمل في تقسيم الكلي إلى اسم جنس ومُشْئَقَ كر عَلّم الجنس. 

الخامس: أنه جعل المضمر من أقسام الجزئي.)) (7) 


)857 /9( المصدر السابق‎ )١( 
)١5+ /9( (؟) المصدر السابق‎ 
8١ (؟) البيضاويء منهاج الوصول ص‎ 
)١189 التاج السبكيء الإبهاج (؟/‎ )5( 
وما بعدها)‎ ١79 /7( التاج السبكيء الإبهاج‎ )5( 
4 5 البيضاوي؛ منهاج الوصول ص‎ )5( 
)1( ".)١١7 /١( التاج السبكي» الإبهاج‎ )0( 
قال:‎ »)١( "وقوله معقّباً على قول البيضاوي في تعريف الأمر: ((أنّه حقيقة في القول الطالب للفعل))‎ 
((قوله الطالب فصل يخرج به الخبر وشبهه» وقوله للفعل فصل ثان يخرج به النهي» إذ هو طالب للترك,‎ 


> منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه؛ أحمد إبراهيم حسن الحسنات ص/ره‎ )١( 
1 


وهذا مدخول من جهة أن النهي طلب فعل أيضا ولكن فعك هو كف فلو قال: فعلُ غير كف كما فعل 
ابن الحاجب لسلم من هذا الاعتراض» ويعترض عليه أيضاً بقول القائل: أوجبت عليك كذا وأنا طالب منك 
كذاء فإِنّه يصدق عليه التعريف مع كونه خبراً» فكان ينبغي أن يقول بالذات كما فعل في تقسيم الألفاظ)) 
00 


غير أن التاج السبكي كان في ذلك كله موضوعياً ومنصفاً» فلم يمنعه نقده للبيضاوي من إبداء محاسنه في 


هذا المصنف, فكان يبين وجه حسن قوله في المواضع التي ارتآه فيها محسناًء فمن ذلك: قوله مادحاً له 
في اختياره تعريف الشرط بِأنّهِ ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجودهء قال: ((وإِنّما قال وجوده ولم يقل 
ذات. كما فعل الإمام لثلا يرد على طرده العلّة التامة. . . إلى أن قال: فافهم ذلك فهو من محاسن 
المصدف.) (5) 

م - ختمه المسائل بذكر فوائد عامة ويكثر من إيراد الفروع الفقهية المبنية على المسألة الأصولية: امتاز 
التاج السبكي في شرحه هذا بأنّه كان كثيراً ما يختم المسألة بذكر بعض الفوائد العامة التي يَحسُن التنبيه 
عليها مما له علاقة بموضوع المسألة المطروحة» كما أنه يعقب المسألة بذكر بعض الفروع الفقهية المبنية 
عليها مقرراً فيها مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» فمن النوع الأول: 

قوله بعد شرح مسألة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه ونختم الكلام في المسألة بفوائد ... وذكر خمسة 
فوائد منها قوله: ((الثانية: قال النقشواني: لو كان الأمر بالشيء نهياً عن ضده للزم أن يكون الأمر للتكرار 
وللفور» لأنّ النهي كذلكء؛ وأجاب القرافي: بأنّ القاعدة أن أحكام الحقائق التي تثبت لها حالة الاستقلال 
دا يلزم أن تغبت لها حالة التبعية)) (4). 

وأما الفروع الفقهية فكثيرة جداًء وقد أسهب التاج السبكي فيها في كثير من المواضعء منها: 

قوله في باب المشترك: ((يضاهي الخلاف الأصولي في حمل المشترك على معنييه في الفقه أمور منها: لو 
وقف على مواليه وله مَوال من أعلى ومّوال من أسفل» فأوجة: أرجحها عند الغزالي بطلانه» وهو منقدح على 
رأي من يمنع استعمال المشترك في معنييه. 

الثاني: يصح؛ ويصرف إلى الموالي من أعلى. 

والثالث: يصحء ويقسم بينهم؛ وهو الأصح عند الشيخ أبي اسحق وشيخه القاضي أبي الطيب وفقاً لقاعدة 
والرابع: يصرف إلى الموالي من أسفل لاطراد العادة بالإحسان إلى العتقاء. 


0 


والخامس: الوقف إلى حين يصطلحواء وهو متجه على رأي من يُجوّز الاستعمال ويمنع الحمل» قال: ووجه 
مضاهاة هذا الفرع للمسألة التي انتهينا منها: أن لفظ الموالي مشترك بين الموالي من أعلى والموالي من 
أسفل)) (5) 


5154 البيضاوي» منهاج الوصول ص‎ )١( 
التاج السبكي, الإبهاج (؟/ 4؛ وما بعدها)‎ )١( 
وما بعدها)‎ ١51 (؟) المصدر السابق (؟/‎ 
)١١ 5 /١( التاج السبكيء الإبهاج‎ )5( 
)1( 5107؟)."‎ /١( التاج السبككي, الإبهاج‎ )5( 

"الباب الثاني في تقسيم الألفاط وهو من وجهين التقسيم الأول اللفظ إما أن تعتبر دلالته بالنسبة إلى 
تمام مسماه أو بالنسبة إلى ما يكون داخلا في المسمى من حيث هو كذلك أو بالنسبة إلى ما يكون 
خارجا عن المسمى من حيث هو كذلك فالأول هو المطابقة والثاني التضمن والثالث الالتزام تنبيهات الأول 
الدلالة الوضعية هي دلالة المطابقة وأما الباقيتان فعقليتان لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من 
المسمى إلى لازمه 
ولازمه إن كان داخلا في المسمى فهو التضمن وان كان خارجا فهو الالتزام." (5) 

"وحده: اللفظ الذي لا يمكن أن يكون مفهومه إلا ذلك الواحد. 
وإلى ما يدل على واحد من أشياء كثيرة» تتفق في معنى واحد» يسمى "مطلقا" كقولنا: فرس؛ ورجل. 
فإن دخلت عليه الألف واللام صار عاما١‏ يتناول جميع ما يقع عليه ذلك. 
فإن قيل: فالسماء» والأرضء والإله» والشمسء والقمرء مدلولها مفرد مع الألف واللام؟ 
قلنا: امتناع الشركة لم يكن لوضع اللفظ» بل لاستحالة وجود المشارك؛ إذ الشمس في الوجود واحدة» ولو 
فرضنا عوالم في كل واحد شمسء كان قولنا: الشمس شاملا للكل. 


[تقسيم الألفاظ المتعددة المعانى باعتبار مسمياتها] 


ثم ئة الألفاظ إلى: مترادفة» ومتباينة» ومتواطئة. ومشتركة. 


)١(‏ منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه, أحمد إبراهيم حسن الحسنات ص/5> 
(؟) المحصول للرازي الرازي» فخر الدين 5١9/١‏ 


فالمترادفة: أسماء مختلفة لمسمى واحدء كالليث والأسدء والعقار والخمر. 


- فالأول: يسمى معينا كما عرفه المصنف. 


١‏ قوله: "فإن دخلت عليه الألف و انرام صار عاما" أي: أن الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام؛ 


سمي عاماء يستغرق جميع أفراد الجنس» مثل: الكتاب» والميزان. بشرط أن يكون له في الخارج أفراد 
كثيرون» ولهذا أورد الاعتراض بالشمس والقمر وغيرهماء ورد على هذا الاعتراض بأنه لا وجود إلا لفرد واحدء 
ولو فرض وجود أكثر من شمس لصدق عليه أنه عام.." )١(‏ 
"معنى المطلق وأمثلته 7 
ِل لمعددة لمعاني 
باعتبار مسمياتها 
المترادفة ومعناها ٠“‏ 
المتباينة ومعناها ٠‏ 
المتواطئة ومعناها ٠+‏ 
المشتركة ومعناها ٠7‏ 
فصل 
في النظر في المعاني 
تقسيم المعاني المدركة إلى محسوسة ومتخيلة ومعقولة ٠4‏ 
أمثلة على ذلك ه١٠‏ 
فصل 
في تأليف مفرادت المعاني 
أنواع القضايا وأمثلتها ٠/‏ 
فصل 


في مقدمتي البرهان وأضربه 


٠77/١ روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


١ 


الضرب الأول وشروطه /٠١‏ 
الضرب الثاني وشروطه 5./ 
الضرب الثالث /7٠‏ 
الضرب الرابع 5 / 
الضرب الخامس 5/ 
فصل 
من أسباب مخالفة البرهان أو القياس 
قصور علم الناظر 5./ 
إهمال إحدى المقدمتين "0 

"السارق: #إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه [المائدة: 5"] . وقال: «إواللذان 
يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما» [النساء: ]١١‏ . 
ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن يصلح وقدروا ذلك بسنة كما فعل عمر 
بصبيغ بن عسل لما أجله سنة » وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة كما أجل 
عمر صبيغ بن عسل. 
فصل 
فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحدء بين ظاهر لا 
يمكن دفعه» لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز» فقوله صلى الله عليه وسلم: " الإيمان 
بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق " [مجاز] 
. وقوله: " الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ". . . إلى آخرهء حقيقة. وهذا عمدة المرجئة 
والجهمية والكرامية وكل من رم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين: 
أحدهما: كلام عام في لفظ [الحقيقة والمجاز] . 
والثاني: ما يختص بهذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاء ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ 
هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على مإذا يحمل؟ 
. فيقال أولا: تقسيم الألفاط الدالة على معانيها إلى [حقيقة ومجاز] وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول 


51/8/1١ روضة الناظر وجنة المناظر موفق الدين ابن قدامة المقدسي‎ )١( 


5 


عليها إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة» فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. 
ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد 
انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من." )١(‏ 


"الشافعي» ولا أبو حنيفة فإن تقسيم الألفاط إلى حقيقة ومجاز. 


إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة وما علمته موجودا في المائة الثانية اللهم إلا أن 


يكون في أواخرها والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم. قالوا: إن معنى قول أحمد: من 
مجاز اللغة. أي: مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا 
ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. وقد أنكر طائفة أن يكون 
في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الإسفرايبني. وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي فإنه 
إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة» فهذا هو المجاز وإن 
لم يسمه مجازا. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ: حقيقة ومجازا قالوا: |الحقيقة] هو اللفظ 
المستعمل فيما وضع له. [والم جاز] هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد والحمار إذا 
أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد. 

وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه 
وقد يستعمل في غير موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة 
وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض متأخريهم وقال: اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة 
ولا مجاز فإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقة له. 

وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيهاء فيكون لها 
وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية فيدعي أن قوما من 
العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا وهذا بكذا ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. وهذا 
القول لا نعرف أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجبائي» فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ 
على أبي علي الجبائي لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة وخالفهم في القدر والوعيد وفي الأسماء 
والأحكام وفي." (5) 


٠ الإيمان لابن تيمية ابن تيمية ص/‎ )١( 


(؟) الإيمان لابن تيمية ابن تيمية ص/75 


"العنوان ... الصفحة 
ِل إلى حقيقة ومجاز كان بعد القرون الثلاة . 
رف 
إنكار طائفة من العلماء أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولافي غيره . 
ه17 
للعلماء والمفسرين في الأسماء التي علمها آدم؛ قولان معروفان عن السلف ... 
”7 
الحجة على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم ... 
7 
بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز ... 
/١‏ 
ما يسمى كلاما في الكتاب والسنة وكلام العرب . 
م 
هل يجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة عقلا أو شرعا ... 
/ 
بحث في الإطلاق التقيد والكليات والجزئيات في الأمور العقلية والسمعية ... 
م/م 
مما ادعي فيه المجاز في القرآن ألفاظ: الذوق الجوع, الخوف المكر ... الخ ... 
01١‏ 
من الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز «واسأل القرية© ... 
54 
الطريق إلى معرفة مقاصد الرسول بكلامه . 
45 


خط المرجئة في اسم الإيمان حيث جعلوه حقيقة في مجرد التصديق» وتناوله ل لأعمال مجاز .. 


4/ 


عدول المرجئة في تفسيرهم للإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال السلفء واعتمادهم على رأيهم ولعى ما 
تأولوه بفهمهم للغة 


3 
الأشعري وعامة أصحابه نصروا قول جهم في الإيمان» مع نصرهم للمشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى 
فى الإيمان» وسبب هذا التناقض 


0) 
"رده ١‏ : 
وبناء على ما تقدم يمكن تقسيم الألفاظ المجملة -أي التي يرد استعمالها في النصوص- على التحو 
التالي: 
١‏ ألفاظ ورد استعمالها ابتداء في بعض كلام السلف. 
ومن أمثلة ذلك لفظ (الذات) ولفظ (بائن) . 
وهذه الألفاظ تحمل معان صحيحة دلت عليها النصوص. 
وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعمالها. 
وهناك من يمنع ذلك بحجة أن باب الإخبار توقيفي كسائر الأبواب. 
والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه النصوصء واستعمل اللفظ لتأكيد 
ذلك فلا مانع. 
كقول أهل السنة: "إن الله استوى على العرش بذاته". 
فلفظة (بذاته) مراد بها أن الله مستو على العرش حقيقة وأن الاستواء صفة له. 
وكقولهم: "إن الله عال على خلقه بائن منهم". 
فلفظة (بائن) يراد بها إثبات العلو حقيقة» والرد على زعم من قال إن الله في كل مكان بذاته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود -هنا- أن الأئمة الكبار 


)١(‏ الإيمان لابن تيمية ابن تيمية ص//7" 


)١( ".. )47-47/7( رسالة في العقل والروح‎ ١ 


الفصل الثاني في 
قال الفصل الثاني في دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى لازمه 
الذهني التزام. 
تقسيم دلالة اللفظ تقسيم للفظ فلذلك صح ذكر تقاسيم دلالة الألفاظ في فصل تقاسيم الألفاظ والدلالة 
معنى يعرض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناه كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخر وهي تنقسم إلى 
لفظية وغير اللفظية قد تكون وضعبة كدلالة وجود المشروط على وجود الشرط وقد تكون عقلية كدلالة الأثر 
على المؤثر والعكس مثل دلالة الدخان على النار وبالعكس وليس الكلام إلا في اللفظية وللإحتراز عن 
هذين القسمين أشار في الكتاب بقوله دلالة اللفظ ثم إن اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة عقلية كدلالة 
الصوت على حياة صاحبه وطبيعية كدلالة أح أح على وجع الصدر ووضعية وهي المرادة هنا فلو أن المصنف 
قال دلالة اللفظ الوضعية لكان أحسن على أن الإمام قال الوضعية هي دلالة المطابقة وأما الباقيتان فعقليتان 
لأن اللفظ إذا وضع للمسمى انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه ولازمه إن كان داخلا فيه فهو التضمن أو 
خارجا فهو الالتزام وهذا واضح لا إشكال فيه وقال بعضهم دلالة التضمن لفظية أيضا وهو ضعيف فإن 
الحكم عليها بذلك إن استند إلى أن الجزء مفهوم من اللفظ ومتلقى بواسطته فدلالة الالتزام كذلك وإن كان 
لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهو باطل أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجاز 
فكذلك اللازم وإن كان لأجل دخول الجزء في المسمى وخروج اللازم عنه فهو تحكم محض ثم هذه الدلالة 
عبارة عن." (5) 

"المفردة تصير الحد غير جامع إذ يخرج بها بعض المترادفات مثل خمسة ونصف العشرة وأيضا قوله: 
الألفاظ جمع وأقله على ,أيه ثلاثة وقد يكون الترادف من لفظين ثم إنها جنس بعيد فلو أتى بالقول وقال 
توالي كلمتين فصاعدا لسلم من هذين الإيرادين وإنما قال توالي الألفاظ ولم يقل الألفاظ المتوالية لأنه شرع 


740/١ العرش للذهبي الذهبي» شمس الدين‎ )١( 
٠١ 54/١ (؟) الإبهاج في شرح المنهاج السبكيء تقي الدين‎ 


في حد المعنى وهو الترادف لا في حد اللفظ وهو المترداف وعبر الألفاظ ليشمل ترادف الأسماء كالبر 
والقمح والأفعال كجلس وقعد والحروف مثل في والباء في بعض المواضع كما في قوله تعالى: 
#ومصبحين”وبالليل© .١‏ 

واعلم أن المصنف إنما ذكر حد الترادف مع تقدمه في تقسيم الألفاط ليفرق بينه وبين التأكيد قوله كالإنسان 
والبشر هذا مثال للترادف من جهة اللغة فإن الإنسان يطلق على الواحد رجلا كان أو امرأة وكذلك البشر 
وأهمل المصنف التمثيل للمترادفين بحسب الشرع كالفرض والواجب عندنا١‏ وبحسب العرف. 

قال والتأكيد يوي الأول والتابع لا يفيد. 

لما كان التأكيد والتابع فيهما شبه بالمترادف حتى ظن بعض الناس أن التابع من قبيل المترادف ذكر 
المصنف الفرق بينهما وحاصله أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت والموّكد لا يفيد غير فائدة 
الأول بل تقويته وهو على نوعين لفظي وهو ما يكون لفظه لفظ المؤكد ومعنوي وهو ما يكون بغير ذلك 
اللفظ مثل كلهم وأما الفرق بين المترادف والتابع مثل قولنا شيطان ليطان ونظائره فهو أن التابع لا يفيد كذا 
أطلقه في الكتاب وزاد الإمام فقال بل شرط كونه مفيدا تقدم الأول عليه وأما الآمدي فإنه قال 


.١5/8 ١ 1/ سورة الصافات: آية‎ ١ 
؟ أي عند الشافعية فإن الفرض والواجب لفظان مترادفان إلا في الحج فإن الفرض غير الواجب.‎ 
وذهب الحنفية إلى أن الفرض ما ثبت بدليل كوجوب الصلاة الخمس والواجب ما ثبت بدليل ظني كوجوب‎ 
الوتر فإنه واجب لأنه ثابت بالسنة.‎ 
)1( "..١8/؟ تيسير التحرير‎ ١٠١1/١ راجع أصول السرخسي‎ 
"الفصل الخامس: الاشتراك‎ 


الفصل الخامس فى الاشتراك 
قال الفصل الخامس فى الاشتراك. 
المشترك هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة سواء 


كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع 


١9/١ الإبهاج في شرح المنهاج السبكيء تقي الدين‎ )١( 


الأول أو من كثرة الاستعمال أو كانت إحداهما مستفادة مع الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال ومن قولنا 
الواحد احتراز عن الأسماء المتباينة والمترادفة فإنه يتناول الماهية وهي معنى واحد وإن اختلفت محالها 
وقولنا عند أهل تلك اللغة إلى آخره إشارة إلى أن المشترك قد يكون بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو 
طروي ولغرية والنبصسق اقلم نجه الاتفيتراكافنى تقسيم الألفاط قلع وكيا إلى إعادله جنا 
قال وفيه مسائل: 
المسألة الأولى في إثباته أوجبه قوم لوجهين: 
أحدهما: أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية فإذا وزع لزم الاثتراك ورد بعد تسليم المقدمتين بأن 
المقصود بالوضع متناه. 
والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن وجود الشيء عينه ورد بأن الوجود زائد مشترك وإن سلم 
فوقوعه لا يقتضي وجوبه وأحاله آخرون لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونوقض بأسماء الأجناس. 
اختلف الناس في اللفظ المشترك هل هو واجب أم لا وبتقدير ألا يكون." )١(‏ 

"لدل عليه إما بالمطابقة او بالالتزام ضرورة انحصار الدلالة فيهما فإن المراد بدلالة الالتزام هنا دلالة 
اللفظ على لازم مسماه واللازم أعم من الجزء والوصف فيشتمل دلالة التضمن لكنه لا يدل بالمطابقة لأن 
ثبوت الحكم في إحدى الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى لأن قوله: " ركوا عن الغنم السائمة" غير 
موضوع لنفي الركاة عن المعلوفة فالدال على أحدهما بالمطابقة لا يدل على الآخر بها وإنما قلنا إنه لا يدل 
بالالتزام لأنه إن كان التضمن فواضح لأن نفي الحكم عما عدا المذكور ليس جزءا لثبوته في المذكور وإن 
كان الالتزام المعرف في تقسيم الألفاط فلأن شرطه سبق الذهن من المسمى إليه والسامع قد يتصور وجوب 
الركاة بنفي أو إثبات بل قد يغفل عن تصور المعلوفة. 
وأجاب في الكتاب بأنه يدل عليه بالالتزام لما ثبت من أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية وأن 
الأصل عدم علة أخرى فانتفاء الحكم عما عدا تلك المرفة من لوازم ثبوته لها لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء 
معلولها المساوي فالدال على ثبوت الحكم للصفة المخصوصة بالذكر مطابقة يدل على نفيه عما عداها 
التزاما. 
قوله المساوي أراد به ألا يكون له علة أخرى احترازا عما يكون له علة أخرى كالحرارة فإنها معلولة للنار 
وللشمس فلو كانت له علة أخرى لم يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول لجواز ثبوته بالعلة الأخرى هذا 
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تقرير الجواب ولقائل أن يقول إنما يتأتى هذا عند من لا يشترط في دلالة الالتزام اللزوم البين ويكتفي باللازم 
الخارجي سواء كان لزومه بواسطة أو بغير واسطة. 
الوجه الثاني: أنه لو ادل لما كان حكم المنطوق به ثابتا مع عدم الصفة لكنه ثابت كما في قوله تعالى: 
#ؤولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق# ١‏ فإن قتل الأولاد محرم في الحالتين. 
وأجاب بأن هذا غير المدعى لأنا لم ندع أن مفهوم الصفة حجة إلا فيما إذا 
سورة لاسرا ايلاة اتوي "17 

"الحاجب لسلم من هذا الاعتراض ويعترض عليه أيضا بقول القائل أوجبت عليك كذا وأنا طالب 
منك كذا فإنه يصدق عليه التعريف مع كونه خبرا فكان ينبغي أن يقول بالذات كما فعل في تقسيم الألفاظ. 
واعلم أن هذا التعريف يدخل فيه النفساني فكان ينبغي أن يأتي بفصل يخرجه وليس لقائل أن يقول النفسانى 
نفس الطلب لا الطالب فقد خرج بقوله الطالب لأنا نقول يصدق على النفساني أنه طالب. 
ولئن قلت: إنه ليس بطالب حقيقة. 
قلت: وكذا اللساني إنما الطالب حقيقة المتكلم وقد زاد الإمام في الحد قيدا آخر عند قوله إن الحق أن 
الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على الطلب ل اللفظ العربي الدال على الطلب بدليل أن الفارسي إذا طلب 
من عبده شيئا يلقنه يسميه العربي أمرا وأنه لو حلف لا يأمر فأمر بالفارسية حنث فقال الحق أنه اسم لمطلق 
اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض لا لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب. 
قال: وذلك إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب وهذا ماش على ما اقتضته طريقته من أن لفظ الأمر هو صيغة 
افعل والتحقيق أنهما مسألتان كما سبق ومما يدل عليه ذهاب الجمهور ومنهم القاضي إلى أن المندوب 
مأمور به مع قول الجمهور إن صيغة افعل حقيقة في الوجوب وقول القاضي إنها مترددة بين الوجوب والندب 
والإباحة والتهديد صرح به في مختصر التقريب بل صرح في مختصر التقريب بما قلناه. 
وهذه عبارته: الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس وحقيقة اقتضاء الطاعة ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب 
لتحقيق الاقتضاء فيهما. 
وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل افعل فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب 
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والإباحة والتهديد فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات هذا 
ما نرتضيه من المذهب انتهى قوله.." )١(‏ 

"واعتبرت شرطت المعتزلة في الأمر العلو وقالوا لا يصدق إلا به أي بأن يكون الطالب أعلى مرتبة من 
المطلوب منه فآما إن كان مساويا له فهو إلتماس وإن كان دونه فهو سؤال. 
وقد تابعهم على ذلك من أصحابنا الشيخان أبو إسحاق الشيرازي ١‏ وأبو نصر بن الصباغ ١‏ كما نص عليه 
في عدة العالم وشرط أبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء دونه العلو والفرق بين الاستعلاء والعلو واضح 
فالعلو أن يكون الآمر في نفسه أعلى درجة والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بكبرياء أو غيره وقد لا يكون 
في نفس الأمر كذلك فالعلو من الصفات العارضة للناطق والاستعلاء من صفات كلامه 
وهذا الذي قاله أبو الحسين صححه الآمدي وابن الحاجب وكذلك الإمام إلا أنه في أوائل المسألة الخامسة 
قال وقال أصحابنا لا يشترط العلو ولا الاستعلاء لنا قوله حكاية عن فرعون وأخذ يستدل للأصحاب بهذه 
الصيغة فظن ظانون الاضطراب في كلامهم والظاهر أن صيغة لنا إنما أتى بها من أصحابه 
تنبيه ما نقله المصنف هنا عن أبي حيان لا يناقض ما اختاره في تقسيم الألفاظ لأن الكلام هنا في مدلوله 
اللغوي وأما هناك فالكلام في مدلوله الاصطلاحي ألا ترى إلى ذكره هناك المتواطىء والمشكك والاسم 
والفعل والحرف وكل هذه أسماء مصطلح عليها بين العلماء 
وقد رد المصنف على المذهبين أعني مذهب المعتزلة وأبى الحسين بأنه 


١‏ تقدمت ترجمته في الجزء الأول. 

؟ هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد: كنيته أبو نصر وعرف بابن الصباغ لأن أحد أجداده 
كان صباغا كان بارعا في الفقه والأصول ثقة حجة صالحا ورعا حتى فضله بعض العلماء على أبي اسحاق 
الشيرازي . 

من مؤلفاته: الكامل في الخلاف بين الحنفية والشافعية والعمدة في أصول الفقه. 

توفي ببغداد سنة 151/1 ه. 
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"بالضرورة فالشرط جزاؤها وذاتها لا يتوقف عليها لأن الشيء لا يتوقف على نفسه وهذا بخلاف 
الوجود فإنه على رأي المصنف وصف عارض للماهية كما تقدم في الاشتراك فلا يدخل تحت الحد فافهم 
ذلك فهو في محاسن المصنف وهنا فائدتان: 
إحداهما: ان الشرط قد يكون شرعيا كما مثلنا في الإحصان وقد يكون عقليا الحياة شرط للعلم وقد يكون 
لغويا نحو ان كلمت زيدا فأنت طالق وقد يكون عاديا كالسلم مع صعود السطح والكلام ليس إلا في 
الشرعي ويدل على ذلك تمثيل المصنف بالإحصان. 
الثانية: أن الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط وقاعدتها مباينة لقاعدة الشروط الأخرى ونظير 
الفرق بين القاعدتين يتبين حقيقة السبب والشرط المانع والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن 
عدمه العدم لذاته والشرط هو الذي يلزم العدم ولا يلزم من وجوده لا علم لذاته والمانع هو الذي يلزم من 
وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجوده والعدم لذاته وقد أوضحنا ذلك في أوائل تقسيم الألفاط فعاوده فإذا 
راجعته وتقرر ذلك فلنعتبر من المانع وجوده ومن الشرط عدمه ومن السبب وجوده وعدمه ولك ان تمثل 
ذلك بالركاة فالسبب النصاب والحول شرط والدين مانع عند من يراه مانعا فإذا ظهرت حقيقة كل واحد من 
السبب والشرط والمانع وضح ان الشروط اللغوية أسباب بخلاف غيرها من الشروط الفعلية كالحياة مع العلم 
والشرعية كالإحصان مع الرجم والعادية كالسلم مع الصعود فإن هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في 
المشروط ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الركاة عند الحول 
الذي هو شرط وقد يقارن الدين فيمتنع الوجوب وأما الشروط اللغوية التي هي التعليق كقوله إن دخلت الدار 
فأنت طالق يلزم من الدخول الطلاق ومن عدمه عدمه إلا أن يخلفه سبب آخر كالإنشاء أو تعليق آخر بعد 
التعليق وهذا هو شأن السبب أن يلزم من عدمه العدم إلا أن يخلفه سبب آخر فإذا ظهر ان الشروط اللغوية 
أسباب دون غيرها فإطلاق لفظ الشرط عليها وعلى ما عداها أما بالاشتراك أو بالحقيقة في واحد والمجاز 
في البواقي." (01 

"الباب الرابع في المجمل والمبين 
الفصل الأول: في المجمل 
الأولى: اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه 
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الباب الرابع في المجمل والمبين 

وفيه فصول الأول في المجمل وفيه مسائل المجمل مأخوذ من الجمل بفتح الجيم واسكان الميم وهو 
الخلط ومنه قوله عليه السلام: "لعن الله اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوها أي خلطوها وباعوها 
فأكلوا ثمنها"١‏ فسمي اللفظ مجملا لاختلاط المراد بغيره والمبين بفتح الياء أخر الحروف في البيان يقال 
لفظ مبين وإذا كان نصا في معناه بمعنى ان واضعه ومستعمله وصلابه الى نهاية البيان فهو مبين وإذا كان 
اللفظ مجملا ثم بين يقال له مبين وبينت الشيء بيانا أي أوضحته ايضاحا وأما تعريفه اصطلاحا فقد سبق 
لاف 

قال الأول: اللفظ أما ان يكون مجملا بين حقائقه كقوله تعالى: #ؤثلاثة قروء» او افراد حقيقة مثل ان 
تذبحوا بقرة او مجازاته إذا انتتفت الحقيقة وتكاف أت فإن ترجح واحد لأنه اقرب الى الحقيقة كنفي الصحة 
من قوله لا صلاة لا صيام او لأنه اظهر عرفا وأعظم مقصودا كرفع الحرج وتحريم الأكل من رفع عن امتي 
الخطأ والنسيان: و حرمت عليكم الميتة» حمل عليه. 

اللفظ المجمل إما ان يكون مجملا بالنسبة الى خصائصه ان كان ذا حقائق أولا والأول هو المشترك كقوله 
تعالى ثلاثة قروء فإنه مجمل بالنسبة الى حقيقته اعني الطهر والحيض عند من يقول ان القرء موضوع لهما 
وضعا أوليا وهو الصحيح. 


» حديث صحيح رواه مسلم كتاب البيوع باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والبخاري‎ ١ 
كتاب البيوع باب بيع الميتة والأصنام» كما رواه أبو داود والقرنوي وانظر تفسير ابن كثير */750ءط‎ 
7 الشيعديبب"‎ 

"حكم معقول المعنى فللشارع فيه مقصودان أحدهما ذلك المعنى والثاني الفعل الذي هو طريق إليه 
وأمر المكلف أن يفعل ذلك الفعل قاصدا به ذلك المعنى فالمعنى باعث له لا للشارع ومن هنا يعلم أن 
الحكم المعقول المعنى أكثر أجرا من الحكم التعبدي فيه معنى آخر وهو أن النفس لاحظ لها فيه فقد 
يكون أجر الواحد يعدل الأجرين اللذين في الحكم غير التعبدي ويعرف أيضا أن العلة القاصرة سواء كانت 
منصوصة أم مستنبطة فيها فائدة وقد ذكر الناس لها فوائد وما ذكرناه فائدة زائدة وهي قصد المكلف فعله 
لأجلها فيزداد أجره فانظر هذه الفائدة الجليلة واستعمل في كل مسألة ترد عليك هذا الطريق وميز بين 
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المراتب الثلاث وهي حكم الله بالقصاص ونفس القصاص حفظ النفوس وهو باعث على الثاني لا على 
الأول وكذا حفظ المال بالقطع في السرقة وحفظ العقل باجتناب المسكر فشد يديك بهذا الجواب 

قال "والنظر في أطراف الأول في الطرق الدارة على العلية الأول النص القاطع كقوله تعالى كيلا يكون دولة 
وقوله عليه السلام "إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" وقوله إنما "نهيتكم عن لحم الأضاحي لأجل 
الدافة" 

المراد بالنص كما قال الإمام وغيره ما كانت دلالته ظاهرة سواء كانت قاطعة أم محتملة وتقسيم المصنف 
النص إلى قاطع وظاهر يخالف ما تقدم منه في تقسيم الألفاظ من جعل الظاهر قسيما للنص لا قسما منه 
وحاصله ما ذكره هنا أن النص على قسمين الأول القاطع وعبر عنه الآمدي والهندي وغيرهما بالصريح وله 
ألفاظ منها كي كقوله تعالى في الفيء #وكي لا يكون دولة 4*١‏ أي إنما وجب تخميسه كيلا يتداوله الأغنياء 
منكم فلا يحصل للفقراء شيء ومنها لأجل كذا أو من أجل كذا كقوله عليه السلام "إنما جعل الاستئذان 
من أجل البصر”" رواه البخاري ومسلم وقوله: " إنما نهيتكم من 


سؤرة الحشر آية "ب" 

٠١‏ حديث صحيح أخرجه البخاري كتاب الإستئذان من أجل البمرر "57/8" من حديث سهل ابن سعد 
الساعدي كما أخرجه الترمذي "تحفة الأحوذي" 530-417 " كما رواه مسلم في صحيحه." )١(‏ 

"الفصل الثاني: 

قال: "الفصل الثاني في تقسيم الألفاظ: دلالة اللفظ على إتمام مسماه مطابقة» وعلى جزئه تضمن» وعلى 
لازمه الذهني التزام" أقول: لما فرغ من الكلام على وضع اللفظ وما يتعلق به» شرع في تقسيمه وذلك من 
5 تقسيم الألفاط باعتبار دلالتها؛ لأن التقسيمات كلها متفرعة على الدلالة وإنما قلنا: إن تقسيم 
الدلالة تقسيم للألفاظ؛ لأن كلامه في الدلالة اللفظية ويلزم من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاثة تقسيم 
اللفظ الدال بالضرورة» فاندفع سؤال من قال: كلام المصنف في تقسيم الألفاط فكيف انتقل إلى تقسيم 
الدلالة» ثم إن الدلالة معنى عارض للشيء بالقياس إلى غيره ومعناها كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء 
آخر وهي إما لفظية أو غير لفظية» فغير اللفظية قد تكون وضعية كدلالة الذراع على المقدر المعين وغروب 
الشمس على وجوب الصلاة وقد تكون عقلية كدلالة وجود المسبب على وجود سببه» وليس ال كلام في 
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ثلاثة أقسام: إما عقلية كدلالة المقدمتين على النتيجة ودلالة اللفظ على وجود اللافظ وحياته؛ وإما طبيعية 
كدلالة اللفظ الخارج عند السعال على وجع الصدرء وإما." )١(‏ 

"واحد واحترز به المتباينة كالإنسان والفرس. وقوله: باعتبار واحد قال في المحصول: احترزنا به عن 
الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحدء» لكن باعتبارين كالسيف والصارم فإن كلا منهما يدل على الذات 
المعروفة» لكن دلالة السيف باعتبار الشكل سواء كان كالا أو قاطعاء والصارم باعتبار شدة القطع وكذلك 
الصفة وصفة الصفة كالناطق والفصيحء وهذا القيد لا يحتاج إليه» فإن هذه الأشياء لم تدل على مسمى 
واحد بل على معنيين مجتمعين في ذات واحدة» وكيف لا وقد تقدم في كلامه في تقسيم الألفاظ أن هذه 
ألفاظ متباينة والمتباين هو الذي تغاير لفظه ومعناه» ويمكن أن يقال: احترز به على الألفاظ المفردة الدالة 
على معنى واحد لكن أحدهما يدل بطريق الحقيقة» والآخر بطريق المجاز كالأسد والشجاع, وهذا الحد 
منطبق على تكرار اللفظ الواحد كقولنا: قام زيد زيد وليس ذلك من الترادفء بل من التأكيد اللفظي كما 
سيأتي فلا بد أن يقول: توالي الألفاظ المفردة المتغايرة. قوله: "كالإنسان والبشر" مثال للمترادف من جهة 
اللغة» فإن الإنسان يطلق على الواحد» رجلا كان أو امرأة كما قال الجوهري, وكذلك البشر يطلق أيضا على 
الواحد قال الله تعالى: #ما هذا بشرائك وقد يكون الترادف بحسب العرف كالأسد والسبع» أو بحسب 
لغتين كالله وخداي بالفارسية. قوله: "والتأكيد يقوي الأول" لما كان التأكيد والتابع فيهما شبه بالمترادف 
حتى ذهب بعضهم إلى أن التابع منه أي: من المترادف شرع في الفرق بما قاله في المحصول» وحاصل ما 
قاله في الفرق بين المترادف والمؤكد أن المترادفين يفيدان فائدة واحدة من غير تفاوت أصلاء وأما المؤكد 
فإنه لا يفيد عن فائدة المؤكد بل تفويته» والأولى للمصنف أن يقول: والتأكيد تقوية الأول أو يقول: والمؤؤكد 
يقوي الأول قال: وأما الفرق بين المترادف والتابع كقولنا: شيطان ليطان وحسن بسن وخراب يباب وجيعان 
نيعان وئبه ذلكء فهو أن التابع وحده لا يفيد شيئا البتة» فإن تقدم المتبوع عليه أفاد تفويته بخلاف المترادف 
فإنه يفيد وحده كالإنسان» ومقتضى كلام المصنف أن التابع لا فائدة له أصلاء وبه صرح الآمدي في 
الأحكام ولم يتعرض ابن الحاجب لفائدته» وقد عرفت مما قلناه أن التأكيد والتابع» كل منهما يفيد التقوية, 
ولكن يفترقان من جهة أن التابع يشترط فيه أن يكون على زنة الأصل كشيطان ليطان بخلاف التأكيد. 
قال: "وأحكامه في مسائل: الأولى في سببه: المترادفان إما من واضعين والتبسا أو واحد لتكثير الوسائل 
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والتوسع في مجال البديع. الثانية: أنه خلاف الأصل؛ لأنه تعريف المعرف ومحوج إلى حفظ الكل. الثالثة: 
اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. الرابعة: التوكيد تقوية مدلول ما ذكر 
بلفظ ثان, فإما أن يؤكد بنفسه مثل قوله -عليه الصلاة والسلام: "والله لأغزون قريشا" ثلاثا ١‏ أو بغيره 


للمفرد كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل وأجمعين وأخواته أو الجملة كإن» وجوازه ضروري ووقوعه في 


".."١/7 /5" والهيثمي في مجمع الزوائد‎ »"5517 /١١" أخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس‎ ١ 
00 
"الفصل الخامس:‎ 

المسألة الأولى: 

قال: "الفصل الخامس: في الاشتراك» وفيه مسائل: الأولى: في إثباته» أوجبه قوم لوجهين؛ الأول: أن المعاني 
غير متناهية والألفاظ متناهية» فإذا وزع لزم الاشتراك ورد بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناه. 
والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكنء ووجود الشيء عينه» ورد بأن الوجود زائد مشترك» وإن 
سلم فوقوعه لا يقتضي وجوبه؛ وأحاله آخرون؛ لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة ونقص بأسماء الأجناس 
والمختار إمكانه لجواز أن يقع من واضعين أو واحد لغرض الإبهام حيث جعل التصريح سببا للمفسدة» 
ووقوعه للتردد في المراد من القرء ونحوه» ووقع في القرآن العظيم مثل ثلاثة قروء: «والليل إذا عسعس # 
[التكوير: ]١0‏ " أقول: المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثرء وزاد الإمام فيه قيودا لا 
جاجح البياك ولد ذكر المضف ذا الحد في تقسيم الألفاظ حيث قال: فإن وضع لكل فمشترك؛ فلذلك 
لم يذكره هناء فإن قيل: فلم ذكر حد الترادف مع تقدمه في التقسيم؟ قلنا: ليفرق بينه وبين التأكيد والتابع 
كما مرء وقد اختلف في الاشتراك على أربعة مذاهب حكاها المصنف, أحدها: أنه واجب أي: يجب 
بحكم المصلحة العامة أن يكون في اللغات ألفاظ مشتركة. والثاني: أنه مستحيل. والثالث: أنه ممكن غير 
واقع. والرابع: أنه ممكن واقع واختاره المصنفء واستدل القائلون بالوجوب بوجهين الأول: أن المعاني غير 
متناهية لأن الأعداد أحد أنواع المعاني وهي غير متناهية» إذ ما من عدد إلا وفوقه عدد آخرء والألفاظ 
متناهية؛ لأنها مركبة من الحروف المتناهية وهي ثمانية وعشرون حرفاء والمركب من المتناهي متناه فإذا 
وزعت المعاني غير المتناهية على الألفاظ المتناهية» لزم أن تشترك المعاني الكثيرة في اللفظ الواحد, وإلا 
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يلزم خلو بعض المعاني عن لفظ يدل عليه وهو محال» وأجاب المصنف بوجهين» أحدهما: منع المقدمتين 
ولم يذكر مستند المنع تبعا." )١(‏ 

"من وجوب الوضع أن يكون لفظا وحدا. قوله: "وأحال آخرون" هذا هو المذهب الثاني» وهو استحالة 
الاشتراك» واحتج الذاهبون إليه بأن المشترك لا يفهم منه غرض المتكلم الذي هو المقصود بالوضع» فيكون 
وضعه سببا للمفسدة» والواضع حكيم فيستحيل أنه يضعه» والجواب: أن ما قالوه منتقض بأسماء الأجناس 
كالحيوان والإنسان» ألا ترى أنه لو قال: اشتر لي عبدا لم يفهم منه مراده؟ وكذلك الأسود وغيره من 
المشتقات فإنه لا يدل على خصوص تلك لذات كما تقدم في لقسيم الألفاظ: وفي الجواب نظر؛ فإن 
اسم الجنس موضوع للقدر المشترك» وهو معلوم من اللفظ بخلاف المشترك» فإن المقصود منه فرد معين 
وهو غير معلوم» فالأولى أن يجيب بأنه لا ينفي وقوع الاشتراك من قبيلتين» وبأن ما قالوه من المحذور ينتفي 
عند الحمل على المجموع. قوله: "والمختار إمكانه" هذا هو المذهب الثالث» وهو إمكانه الاشتراك؛ وذلك 
لأنه يمكن أن يكون من واضعين لم يعلم كل منهما بوضع الآخرء وهذا هو السبب الأكثري كما قال في 
المحصول١»‏ وعلى هذا فلا يقدح فيه ما قالوه من المفاسد؛ لأن اجتنابها متوقف على العلم بوقوع الاشتراك» 
والغرض أن لا علم وأن يكون من واضع واحد لغرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببا للمفسدة 
كما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال لكافر سأله عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت 
ذهابهما إلى الغار: من هذا؟ فقال: "رجل يهديني السبيل". قوله: "ووقوعه" هو معطوف على خبر المختار 
وهو الإمكان أي: والمختار إمكانه ووقوعه. وهذا هو المذهب الرابع» وبانضمام هذا إلى ما قبله استفدنا 
الثالث وهو أنه ممكن غير واقع» وبه صرح في المحصول فقال: وبعضهم سلم إمكانه وخالف في وقوعه 
وقال: وما يظن أنه مشترك فهو إما متواطئ أو حقيقة ومجاز. ثم استدل المصدف على الوقوع بأنا نتردد في 
المراد من القرء والعين والجواب ونحوهاء فإنا إذا برمعنا القرء مثلا ترددنا بين الطهر والحيض على السواء 
فلو كان حقيقة في أحدهما فقط أو في القدر المشترك لما كان كذلك وقد وقع في القرآن العظيم كقوله 
تعالى: #إثلاثة قروء» «إوالليل إذا عسعس*© أي: أقبل وأدبر» وإنما أورد المصنف هذين المثالين؛ لأن 
أحدهما من الأسماء والآخر من الأفعال» وأيضا فأحدهما مجموع والآخر مفرد فتبين بذلك وقوع النوعين 
في القرآن ومنهم من منع وقوعه في القرآن والحديثء كما قال في المحصول؛ لأنه إن وقع مبينا طال من 
غير فائدة» وإن كان غير مبين فلا يفيد» وجوابه: أن فائدته الاستعداد للامتثال بين البيان» وأيضا فإنه كأسماء 
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الأجناس. 


)1( "..١ج انظر المحصول» ص297‎ ١ 

"المعدوم؛ ولأن أبا الحسين من المتكلمين في هذه المسألة كما سيأتي» وهو منكر لكلام النفس 
وهذان الأمران يدلان على أن الكلام عند المصنف حقيقة في اللساني فقط. وقوله: "في لفظ الأمر" أي: 
في لفظ ألف ميم راء لا في مدلولهاء وهو أفعل» وفي نفس الطلبء وهذا اللفظ يطلق مجازا على الفعل 
والشأن وغيرهما مما سيأتي» وحقيقة على ما ذكره المصنف لتبادر الفهم إليه» فعلى هذا مسمى الأمر لفظ 
وهو صيغة أفعل» ومسمى صيغة أفعل هو الوجوب أو الندب أو غيرهما مما سيأتي. فقوله: القول يدخل فيه 
الأمر وغيره سواء كان بلغة العرب أم لاء وسواء كان نفسانيا أم لا كما صرح به الأصفهاني شارح المحصول 
قيل: الكلام على الحدود المربعة وهو أولى من اللفظ لأنه جنس بعيد لإطلاقه على المهمل» والمستعمل 
بخلاف القول؛ لأن الكلام أخص من القول أيضا لإطلاقه على المفرد والمركب» وبخلاف الكلام. فالصواب 
التعبير به؛ لأن لفظ الأمر وإن كان مفردا فمدلوله لفظ مركب مفيد فائدة خاصة:؛ واستفدنا من التعبير بالقول 
أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة لا يكون أمرا حقيقة. وقوله: "الطالب" احترز به عن الخبر وشبهه: 
وعن الأمر النفساني فإنه هو الطلب لا الطالب» وهذا التقرير هو الصواب فاعتمده؛ لكن الطالب حقيقة 
إنما هو المتكلم وإطلاقه على الصيغة مجازا من باب تسمية المسبب باسم سببه الفاعلي. وقوله: للفعل 
احترز به عن النهي» فإنه قول طالب للترك» ولقائل أن يقول: النهي قول طالب للفعل أيضا ولكن فعل الضدء 
وسيأتي في كلامه حيث قال: مقتضى النهي فعل الضد ولهذا قيده ابن الحاجب بقوله: طلب فعل غير 
كف؛ لأن الفعل المطلوب بالنهي هو الكف عن المنهي عنه» والكف فعل على الصحيح. وأيضا فيرد على 
الحد قول القائل: أنا طالب منك كذاء أو أوجبته عليكء» وإن تركته عاقبتك» فإن الحد صادق عليه مع أنه 
خبر فلا بد أن يقول بالوضع أو بالذات كماد كر في تقسيم الألفاظ: وقد زاد في المحصول قيدا آخر 
فتقال قبل المسألة الثالثة: إن الحق في حده أن يقال: هو اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض لما 
سيأتي أن الأمر حقيقة في الوجوب, وتبعه عليه صاحب الحاصل وغيره» والصواب ما قاله المصنف؛ فإن 
الذي سيأتي أنه حقيقة في الوجوب إنما هو صيغة أفعل. وكلامنا الآن في لفظ الأمر فهما مسألتان وقد 
صرح بالفرق بينهما الآمدي وابن الحاجبء فأما ابن الحاجب فإنه صحح في أوائل الكتاب أن المندوب 
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مأمور به ولم يحك الخلاف إلا عن الكرخي والرازي. ثم ذكر بعد ذلك في الأوامر أن الجمهور على أن 
صيغة أفعل حقيقة في الوجوب وهذا هو عين كلام المصنفء ولا يمكن أن يكون مراد ابن الحاجب بالكلام 
الأول الإطلاق المجازيء فإنه مما لا خلاف فيه كما نقله الآمدي هنا. وأما الآمدي فإنه نقل في أوائل 
الكتاب عن القاضي أنه مأمور به واقتضى كلامه ترجيحه, ونقل هنا عنه التوقف في صيغة أفعل وصححه 
فدل على المغايرة قطعا. قوله: "واعتبر المعتزلة" أي: شرطوا في." )١(‏ 

"حد الأمر العلو دون الاستعلاء» وتابعهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي١»‏ ونقله القاضي عبد الوهاب 
في الملخص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم واختاره» والعلو هو أن يكون الطالب أعلى مرتبة» فإن كان 
مساويا فهو التماسء» فإن كان دونه فهو سؤال» وشرط أبو الحسين الاستعلاء دون العلوء والاستعلاء هو 
الطاب لأ غك جه الطاال بل يكلفلة ورقم صبوك وق ققدم ارضاح هنا في تقسيم الألفاظ. يعاضله أن 
العلو هيئة في المتكلم؛ والاستعلاء هيئة في الكلام» واشتراط الاستعلاء صححه الآمدي في الأحكام ومنتهى 
السول؟ ثم ابن الحاجب» وقال في المحصول قبيل المسألة الثالثة: إنه الصحيح وصححه أيضا في المنتتخب 
وجزم به في المعالم» لكنه ذكر في المحصول أيضا بعد ذلك بأوراق في أوائل المسألة الخامسة ما حاصله: 
أن لآ يشترط. واحمح أبو الحسين ومن تبعه بأن المتضرع لا يصدق عليه أنه آمر بخلاف المستعلي؛ ولهذا 
يذمونه لكونه يأمر من .و أعلى منه؛ ولقائل أن يقول: الذم لمجرد الاستعلاء» ثم إن الاستعلاء غير متحقق 
في أمر الله تعالى فماذا يقولون فيه؟ وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء معا. 
والعلم أن أبا الحسين قد نص في المعتمد على أن الشرط هو انتفاء التدليل وهو غير ما في الكتاب. وقوله: 
"ويفسدهما" أي: يفسد اشتراط العلو والاستعلاء قوله تعالى حكاية عن فرعون لقومه: #إفماذا تأمرون» 
فأطلق الأمر على ما يقولونه عند المشاورة ومن المعلوم انتفاء العلو والاستعلاء. أما العلو فواضح, وأما 
الاستعلاء فلوقوعه في حال المشاورة ولاعتقادهم الإلهية في فرعون. ولك أن تقول: هذا يدل على أن الأمر 
في تلك اللغة لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. أما في لغة العرب فلا وقد قدم المصنف في تقسيم الألفاط 
ما يناقض هذا حيث قال: ومع الاستعلاء أمرء فإن التقسيم في الموضعين في مدلولات الألفاظ من جهة 
اللغة وقد تقدم التنبيه عليه. وقوله: "فليس حقيقة في غيره" لما ثبت أن لفظ الأمر حقيقة في القول 
المخصوص ذكر المصنف أنه لا يكون حقيقة في غيره أيضاء إذ لو كان لكان مشتركاء والأصل عدمه؛ وقال 
بعض الفقهاء: إنه مشترك بين القول المخصوص و«الفعل؛ ونقل الأصفهاني شارح المحصول عن ابن برهان 
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أنه قول كافة العلماء» ودليل هذا المذهب أنه يطلق عليه كقوله تعالى: «إوما أمرنا إلا واحدة» #القمر: 
]٠‏ أي: فعلنا؛ لأن الأمر القولي مختلف صيغة ومدلولاء ولقوله تعالى: #ووما أمر فرعون برشيد» [هود: 
7] أي: فعله. والأصل قش الإطلاق 


١‏ الشيرازي: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآ بادي الشيرازي» أبو إسحاقء العلامة المناظرء بنى له الوزير 
نظام الملك المدرسة النظامية على شاطئع دجلة» فكان يدرس فيها ويديرهاء ومن كتبه: المهذب والتبصرة 
وطبقات الفقهاء واللمع وغيرهاء توفي سنة "405ه", "الأعلام: /١‏ 1ه". 
؟ منتهى السول في الأصولء لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر الآمدي المذكور في الأبكار 
المتوفى سنة ١57ه‏ "كشف الظنون "١/851‏ وهو المقصود هنا ويوجد منتهى السول لابن الحاجب.." 
00 

"الباب الرابع: في المجمل والمبين 
الفصل الأول: في المجمل 
قال: "الباب الرابع: في المجمل والمبين» وفيه فصول الأول: في المجملء وفيه مسائلء الأولى: اللفظ إما 
أن يكون مجملا بين حقائقه كقوله تعالى: #ثلاثة قروء» [البقرة: 178؟] أو إفراد حقيقة واحدة مثل: #وأن 
تذبحوا بقرة4 [البقرة: 51] أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت» فإن ترجح واحد لأنه أقرب إلى الحقيقة 
كنفي الصحة من قوله: "لا صلاة" و "لا صيام" أو لأنه أظهر عرفا أو أعظم مقصودا كرفع الحرج» وتحريم 
الأكل من "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" و حرمت عليكم الميتة» حمل عليه". أقول: سبق في تقسيم 
الأَلقاظ تعريف المجمل لغة واصطلاحاء والإجمال لا يتصور إلا في معان متعددة» وحينقذ فالمجمل على 
أقسام أحدها: أن يكون مجملا بين حقائقه أي: بين معان وضع اللفظ لكل منهاء كقوله تعالى: 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء؟ه [البقرة: 17] فإن القرء موضوع بإزاء حقيقتين وهما الحيض 
والطهر. الثاني: أن يكون مجملا بين أفراد حقيقة واحدة كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» 
[البقرة: 51] فإن لفظ البقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد» والمراد: واحدة معينة منها كما سيأتي 
في الفصل الثاني. الثالث: أن يكون مجملا بين مجازاته» وذلك إذا انتفت الحقيقة أي: ثبت عدم إرادتها 
وتكافأت المجازات أي: لم يترجح بعضها على بعضء فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين 


١ نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْتَوي ص/17ه‎ )١( 


الحمل عليهاء ولا إهمال إلا إذا عارضها مجاز راجح, فإن فيه الخلاف المعروف وقد ذكره المصنف قبيل 
الحقيقة والمجاز واختار التساوي. فعلى اختياره هو قسم آخر من المجملء ولم يتعرض له هناك اكتفاء بما 
ذكره هناك» ثم إن المجمل قد يكون بواسطة الإعلان كالمختار» فإنه صالح لاسم الفاعل» واسم المفعول, 
وبواسطة التركيب كقوله تعالى: ##أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» [البقرة: 10 ؟]." )١(‏ 
"الباب الثاني: في الأخبار 

الفصل الأول: فيما علم صدقه 

قال: "الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصولء الأول: فيما علم صدقة» وهو سبعة؛ الأول: ما علم وجود 
مخبره بالضرورة أو بالاستدلال. الثاني: خبر الله تعالى وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى. الثالث: 
خبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمعتمد دعواه الصدق وظهور المعجزة على وفقه. الرابع: خبر كل 
الأمة؛ لأن الإجماع حجة. الخامس: خبر جمع عظيم عن أحوالهم. السادس: الخبر المحفوف بالقرائن. 
السابع: المتواتر وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب, وفيه مسائل". 
أقول: الخبر قسم من أقسام الكلام» وهو يطلق على اللساني والنفساني» والخلاف في أنه هل هو مشترك 
بينهماء أو حقيقة في الأول مجاز في الثاني» أو عكسه؟ كالخلاف في الكلام وقد عرفه المصنف في 


تقسيم الألفاط بأنه الذي يحتمل التصديق أو التكذيب» وتقديم ال كلام هناك عليه؛ فلذلك استغنى عن 
ذكره هنا. ثم إن الخبر من حيث هو خبر محتمل للصدق والكذب مطلقاء لكنه قد يقطع بصدقه أو كذبه 
لأمور خارجة؛ وقد لا يقطع بواحد منها لعدم عروض موجب للقطع به» فصار الخبر على ثلاثة أقسام؛ 
فلذلك ذكر في الباب ثلاثة فصول لكل قسم منها فصلء وهذا إذا قلنا: إن الخبر منحصر في الصدق 
والكذب» وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال: الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقاء والكذب هو 


الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة» فأما الذي ليس معه اعتقاد سواء كان مطابقا أو غير مطابق 
فإنه ليبس بصدق ولا كذبء والأكثرون قالوا: الصدق هو المطابق للواقع مطلقاء والكذب ما ليس بمطابق 
مطلقا. الفصل الأول: فيما علم صدقه؛ وهو سبعة أقسام الأول: الخبر الذي علم وجود مخبره أي: المخبر 
به وهو بفتح الباء» والعلم به إما بالضرورة كقولنا: الواحد نصف الاثنين» وإما بالاستدلال كقولنا: العالم 
حادث؛ء وكالخبر الموافق لخبر المعصوم. الثاني: خبر الله تعالى وإلا لكنا في بعض الأوقات وهو وقت 
صدقنا وكذبه أكمل منه تعالى؛ لكون الصدق صفة كمال والكذب صفة نقصء وهذا القسم وما بعده علمنا 


(1) نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْنَوي ص/,ه ؟؟ 


فيه أولا صدق الخبرء ثم استدللنا بوقوعه على صدق الخبر. الثالث: خبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
والمعتمد في حصول العلم به وهو دعواه الصدق في كل الأمور» وظهور المعجزة عقب هذه الدعوى, إلا 
بإثبات وقوع هذا كله. قال: وكيف؟ وقد جوز بعضهم وقوع الذنب منهم عمدا واتفقوا على جوازه في حال 
السهو والنسيان» وقد لاح مما قاله الإمام إشكال على المصنف في تجويزه الصغائر سهواء ودعواه العلم 
بالصدق مطلقا. نعم إن أراد الصدق في الأحكام وهو الذي يقتضيه كلام الإمام في المعالم» فلا تعارض؛ 
لأنهم معصومون عن الخطأ فيه عند طائفة كما تقدم. الرابع: خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة كما سيأتي» 
هكذا استدل عليه الإمام فتبعه المصنف وغيره؛ فإن أراد بالحجة ما هو مقطوع به» وهو الذي صرح به 
الآمدي هنا فالإجماع ليس كذلك عندهما كما ستعرفه» وإِن أراد بالحجة ما يجب العمل به فمسلم؛ لكنه 
لا يلزم من ذلك أن يكون مقطوعا به؛ لأن أخبار الآحاد والعمومات وغيرهما يجب العمل بها مع." )١(‏ 
"فإن أئمة اللغة قالوا: السلام للتعليل» وفي قوله تعالى: #ولقد ذرأنا لجهنم [الأعراف: ]١175‏ وقول 


للعاقبة مجازاء وإن مثل: "لا تقربوه طيباء فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا" ١‏ وقوله -عليه السلام: "إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات" ؟ والباء مثل: #إؤفبما رحمة من الله لنت لهم [آل عمران: ]١59‏ ". أقول: 
النظر المتعلق بالعلة منحصر في ثلاثة أطراف؛ لأن الكلام إما في الطرق الدالة على العلية» أو في الطرق 
الدالة على إبطال العلية» أو في أقسام العلية» فأما الطرق الدالة على العلية فهي تسع؛ الأولى النص» قال 
الآمدي: وهو ما يدل بالوضع من الكتاب والسنة على علية وصف الحكمء وقسمه المصنف تبعا للإمام 
والآمدي إلى قاطع, وهو الذي لا يحتمل غير العلية» وظاهر وهو الذي يحتمل غيرها احتمالا مرجوحاء وفي 
التقسيم نظر؛ فإن دلالات الألفاظ لا تفيد اليقين عند الإمام كما تقدم غير مرة» وأيضا فقد ذكر المصنف 
وروا تقسيم الألفاظ أن الظاهر قسيم النضن لآ قسم :مده ته نإث القاطغ له القال يها كي» كقولة تال 
في الفيء: كي لا يكون دولة# [الحشر: 7] » أي: إنما وجب تخميسه كي لا يتداوله الأغنياء بينهم) 
فلا يحصل للفقراء منه شيء؛ ومنها لأجل كذا أو من أجل كذا كقوله -صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل 
الاستئذان لأجل البصر" وكقوله -عليه الصلاة والسلام: "إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل 
الدافة" أي: لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة في أيام التشريق» والدافة بالدال المهملة مشتقة 


(1) نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْنَوي ص /51 ١‏ 


من الدفيف وهو السير اللين» ومنه قولهم: دفت علينا من بني فلان دافة» قال الجوهري: ومنها ما ذكره في 
المحصولء وهو قولنا: لعلة كذاء أو لسببء أو لمؤثر» أو لموجبء وأهمله المصنف لأنه في معنى لأجل» 
ومنها إذن» وقد ذكرها ابن الحاجب. وأما الظاهر فثل اثة ألفاظ أحدها: اللام كقوله تعالى: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس* [الإسراء: 7] » فإن أهل اللغة قد نصوا على أنه للتعليل» وقولهم: في الألفاظ حجةء 
وإنما لم يكن قاطعا لاحتماله الملك والاختصاص وغير ذلك من المعاني المذكورة في علم النحوء فإن قيل: 
لو كانت اللام للتعليل لم يستعمل فيما يصح فيه التعليل» كقوله تعالى: «ولقد ذرأنا لجهنم» فإن جهنم 
ليست علة في الخلق؛ وكقول الشاعر: 

له ملك ينادي كل يوم ... لدوا للموت وابنوا للخراب 

قال: الموت ليس علة للولادة» كذلك الخراب ليس علة للبناء» بل اللام هنا للعاقبة» يعني أن عاقية البماء 
الخراب» وعاقبة الولادة الموت» وعاقبة كثير من المخلوقات جنهمء وأجاب المصنف بأنه لما ثبت كونها 
للتعليل وتعذر الحمل عليه 


."510 /١١" والطبراني في المعجم الكبير‎ "8+ /١" أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ ١ 

)١( ". "912/1١" أخرجه الإمام أحمد "ه/ 8.07" وابن عبد البر في التمهيد‎ ١ 
"فهرس المحتويات‎ 

'"ترجمة البيضاوي 

ترجمة الإسنوي 

ه خطبة الكتاب 

أصول الفقه معرفة دلائل الفقه 

دليله المتفق عليه بين الأئمة الكتابة والسنة إلخ 

5 الباب الأول في الحكم وفيه فصول الأول في تعريفه لحكم خطاب الله إلخ. 

الفصل الثاني في تقسيماته الأول: الخطاب إذا اقتضى الوجود إلخ 

١‏ اقتضى الوجود إلخ. 

١‏ رسم الواجب بأنه الذي يذم شرعا تاركه إلخ. 


"7١ نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْتَوي ص/‎ )١( 


الحرام ما يذم شرعا فاعله إلخ. 
التقسم الثاني: ما هي عنه شرعا فقبيح إلخ. 
الثالث: قبل الحكم إما سبب أو مسبب إلخ. 
الرابع: الصحة استتباع الغاية وإبازائها البطلان والفساد. 
والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به إلخ. 
١‏ الخامس: العبادة إن وقعت في قتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء إلخ. 
” السادس: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه إلخ. 
ه” الفصل الثالث: في أحكام الحكم الشرعي. 
تذنيب الحكم قد يتعلق على الترديب فيحرم الجمع إلخ. 
تنبيه مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا إلخ. 
فروع الأول: لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا إلخ. 
الباب الثاني فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه وفيه ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: في الحكم إلخ. 
هه فرعان على التنزل: الأول: شكر المنعم ليس بواجب عقلا إلخ. 
الفرع الثاني: الأفعال الاخيتارية قبل اببعثة مباحة ... إلخ. 
الفصل الثاني في المحكوم عليه وفيه مسائل. 
الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه إلخ. 
الثانية: لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال إلخ. 
الثالثة: اللأكراه الملجيء يمنع التكليف إلخ. 
الرابعة: التكليف يتوجه عند المباشرة إلخ. 
الفصل الثالث: في المحكوم به وفيه مسائل. 
الأولى: التكليف بالمحال به وفيه مسائل. 
الثانية: الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة. 
الثالثة: امتثال أمر يوجب الإجزاء إدخ. 
الكتاب الأول: في التاب والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة إلخ. 
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8/الباب الأول: في اللغات وفيه فصول. 
تعمل لدي في 3193 بع 
5 اللفظ إن دل جزؤه على جزء المعنى فمركب إلخ. 
9 فائدة الكلي على أقسام: طبيعي ومنطقي وعقلي إلخ. 
9 تقسيم آخر اللفظ والمعنى إما أن مفرد أو مركب إلخ. 
7 لةفسيم آخر مدلول اللفظ إما معنى أو لفظ مفرد أو مركب إلخ. 
4 الفصل الثالث: في الاشتقاق وهو رد اللفظ إلى آخر. 
7 أحكامه في مسائل الأولى: شرط المشتق صدق أصله آخر. 
الثانية: شرط كونه حقيقة دوام أصله إلخ. 
الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل قائم بغيره. 
الفصل الرابع: في الترادف إلخ. 
أحكامه في مسائل إلخ. 
الفصل الخامس في الاشتراك وفيه مسائل. 
الأولى: في إثباته إلخ. 
الثانية أنه خلاف الأصل إلخ. 
الثالثة: مفهوما المشترك إما أن يتباينا إلخ. 
وأبو علي إعمال المشترك إلخ. 
الخامسة المشترك أن تجرد عن القرينة فمجمل إلخ. 
الفصل السادس: في الحقيقة اللغوية موجودة: "17 


١ مسألة‎ 


الفعل المضارع المثبت كقولنا زيد يقوم فيه خمسة أقوال حكاها أبو حيان 


)١(‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول الإِسْتَوي ص/07؛ 


المشهور منها وهو ظاهر كلام سيبويه أنه مشترك بين الحال والاستقبال قال ابن مالك إلا أن الحال يترجح 
عند التجرد وفيه نظر." )١(‏ 

بلاق سب سند 
الأول: في تقسيم الدلالة: وقد اختلف فيهاء فالصحيح أنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من 
كان عالما بوضعه له. وقال ابن سينا: إنها نفس الفهم, ورد بأن الدلالة نسبة مخصوصة بين اللفظ والمعنى. 
والعلة غير المعلول» فإذا كانت الدلالة غير فهم المعنى من اللفظ لم يجز تفسيرها به. 
وأجيب: بأن التعليل قد يكون مع الاتحاد كما في كل حد مع محدوده نحو هذا إنسان لأنه حيوان ناطق. 
ورجح آخرون التفسير الثاني بأن اللفظ إذا دار بين مخاطبين» وحصل فهم السامع منه قيل: هو لفظ ذلك؛ 
وإن لم يحصل قيل: ليس بذلكء فقد دار لفظ الدلالة مع الفهم وجودا وعدماء فدل على أنه مسمى الدلالة. 
ويتلخص من هذا الخلاف خلاف آخر في أنء الدلالة صفة للسامع أو اللفظ؟ والصحيح الثاني. وينبغي 
أن يحمل كلام ابن سينا على أن مراده بالفهم الإفهام» ولا يبقى خلافء والفرق بينهما: أن الفهم صفة 
السامع.." 0 

"طريق الضحاك ١‏ إلى ابن عباس في قوله تعالى: إوعلم آدم الأسماء كلهاه . قال: "هي هذه 
الأسماء التي يتعارف بها الناس الآن نحو 5: إنسانء دابة» أرض» سهلء» بحرء جبل» حمار. وأشباه ذلك 
من الأسماء؟ وغيرها"؛ . 
ثم إن ألفاظ اللغةه تنقسم إلى متواردة» وإلى مترادفة. 
فالمتواردة: كما تسمى الخمر عقارا. تسمى” صهباء وقهوة» والسبع: ليثاء وأسدا وضرغاما. 
والمترادفة: هي التي يقام لفظ مقام لفظء لمعان متقاربة» يجمعها معنى واحد, كما يقال: أصلح الفاسد. 
ولم الشعث,» ورتق الفتق» وشعب الصدع/. وهذا يحتاج إليه البليغ في بلاغته. فبحسن الألفاظ واختلافها 


١‏ هو الضحاك بن مز احم الهلالي» أبو القاسم الخراساني المفسر» روى عنه تفسيره عبيد بن سليمان. 
توفي سنة 17١١اه.‏ "انظر ترجمته في طبقات المفسرية للدامد 1 ترات اللعب 4" 


١ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول الإِسْتوي صه؛‎ )١( 
57/5 (؟) البحر المحيط في أصول الفقه الزركشي» بدر الدين‎ 


؟ ساقطة من ش ز ع. 
© في شن الأمم: 
سير الطيرف 1 
ه أي الثي بمعنى واحد. "السزغر ١‏ 40" 
1 في ش: تسميه. 
نقسيم الْألفاظ التي بمعنى واحد إلى متواردة ومترادفة قاله الكيا الهراسي في تعليقته في الأصول» ونقله 
عنه السيوطي في المزهر وقال عنه: إنه تقسيم غريب. "انظر المزهر /١‏ 4.5".." (1) 

"من الظاهر؛ ودون مرتبة المفسر والمحكم, فالنص ما ظهر منه المراد كالظاهر وزاد على ذلك بأن 
كان سوق الكلام من أجله .)١(‏ كما في قوله تعالى: «إوأحل الله البيع وحرم الربا» (البقرة/05؟) فإنه 
ظاهر في دلالته على حل البيع وحرمة الربا» ونص في التفرقة بينهما؛ لأن النص سيق للرد على من زعم 
التسوية بينهما وقاس الريا على البيع (؟). 
وقد أطلق النص أيضا على صيغة الكلام الأصلية التي وردت عن المؤلف أو المتكلم؛ وهو من المعاني 
المولدة» التي استعملها الناس قديما بعد عصر الرواية (؟). 
وإن إطلاق الأصوليين للنص على صيغ الكتاب والسنة هو من هذا القبيل. 
والذي يبدو من كلام الفقهاء والأصوليين» حينما يتكلمون عن نصوص الأئمة وما يجري مجراهاء أنهم كانوا 
يقصدون في تعبيرهم (نص عليه)؛ ما دل عليه بألفاظه صراحة. ومن تعبيرهم معنى النص. ما دل عليه بألفاظه 
بصورة غير صريحة» وهذا هو اصطلاح جمهور الأصوليين في تقسيم الألفاط من حيث كيفية دلالتا على 
المعنى. حيث إنهم جعلوا دلالة اللفظ على المعنى قسمين أحدهما دلالته عليه بمنطوقه» وثانيهما دلالته 
عليه بمفهومه؛ والدلالة الأولى هي الدلالة اللفظية التي تؤخذ من عبارات المتكلم أما 


(5)ميزات الأصول السمرقتدي ض #٠.‏ كشف الأسرار لعبد العزير البخاري 178-597١‏ يتحقيق 
محمد المعتصم بالله البغدادي» كشاف اصطلاحات الفنون "/ 2١4٠85‏ التوضيح مع التلويح ١١4 /١‏ 
و15 والتقرير والتحبير /١‏ 143. 

هذا ونشير هنا إلى أن ما ذكر في المتن هو اتجاه المتأخرين من العلماء» وهناك وجهة نظر أخرى في التفريق 


9/4/١ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير ابن النجار» تقي الدين‎ )١( 
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بينهما عند الحنفية» هي وجهة نظر المتقدمين منهم. فانظر ذلك في كشف الأسرار المشار إليه في الهامش» 
وتفسير النصوص للدكتو ر/محمد أديب صالح ١55/١‏ - 1515. 
(؟) المصادر السابقة. 
(*) المعجم الوسيطء مادة (النص).." )١(‏ 

"ثالثا: أنواع الألفاظ: 
اهتم أهل اللغة وأهل الأصول والمنطق بدراسة اللفظ وبيان أنواعه ودلالاته تفصيلا؛ وذلك لأن اللفظ تتركب 
منه لغة التخاطبء ولا يتم فهم المراد إلا بعد معرفة اللفظ ونوعه وما قد يحتمله من معان» وأصل علم اللغة 
والمنطق والأصول قائم على الألفاظ؛ لذا كانت عنايتهم بها كبيرة» كما اهتم أهل سائر العلوم بمعرفة أنواع 
الألفاظ» ودلالاتهاء لما يترتب على الجهل بذلك من حصول الاشتباه والغموضء وعدم معرفة مراد المتكلم 
بكلامه. 
وقد قسم أهل اللغة والأصول والمنطق الألفاظ عدة تقسيمات» ومنها: 
١‏ - تقسيم الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني: 
الألفاظ تدل على المعاني من ثلاثة أوجه متباينة: 
الوجه الأول: الدلالة من حيث المطابقة» كالاسم الموضوع بإزاء الشيء؛ وذلك كدلالة لفظ "الحائط" على 
"الحائط" . 
الوجه الثاني: أن تكون بطريق التضمن» وذلك كدلالة لفظ "البيت" على "الحائط". 
الوجه الدالث: الدلالة بطريق الالتزام» والاستتباع» كدلالة لفظ "السقف", على "الحائط"» فإنه مستتبع له» 
استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته١.‏ 
والمعتبر في التعريفات دلالة "المطابقة" و"التضمن"7. 
- للق انض إلى عدوم المنى وخصوص: 
ينقسم اللفظ بالنظر إلى عموم المعنى وخصوصه إلى جزئي وكلي. 
الجزئي: هو ما يمنع نفس تصور معناه» عن وقوع الشركة في مفهومه كقولك: "زيد" و"هذه الشجرة" و"هذا 
الفرس ”7 


١91/ص التخريج عند الفقهاء والأص و ليين يعقوب الباحسين‎ )١( 
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١‏ - انظر: معيار العلم ص"4؛ - 4 4» المبين ص55. 

؟ - انظر: معيار العلم ص4 ؛ . 

* - انظر: معيار العلم ص؛ 5» النجاة 2١١/١‏ الإحكام للآمدي 0/١‏ 5» المبين للآمدي ص77.." )١(‏ 
"الكلي: هو الذي لا يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون» كقولك "الإنسان" و"الفرس" .١‏ 

+ - تقسيم الألفاظ بالنظر إلى نسبتها إلى المعاني: 

أقسام الألفاظ بالنظر إلى نسبتها إلى المعاني هي: متباينة» ومشتركة» ومترادفة» ومشككة, ومتواطئة» 

ومتشابهة؟: 

- الألفاظ المتباينة: ألفاظ مختلفة تدل على معان مختلفة بالحد والحقيقة» كالفرس والذهب". 

- اللفظ المشترك: هو اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة؛ إطلاقا متساوياء 

كالعين: تطلق على العين الباصرة وينبوع الماء وقرص الشمس؛ . 

- الألفاظ المترادفة: هي الألفاظ المختلفة في الصيغة» المتواردة على مسمى واحدء كالليث والأسده. 

- اللفظ المشكك: هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده» بل كان حصوله في بعضها أولى» أو 

أقدم» أو أشد من البعض الآخرء كالوجود فإنه في الواجب أولى وأقدم مما في الممكن". 

- اللفظ المتواطىء: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية 

كالإنسان على زيد وعمرو/. 


١‏ - انظر: النجاة 215/١‏ معيار العلم صه 4» الإحكام 259/١‏ المبين ص2177 الألفاظ المستعملة في 
المنطق للفارابي ص/ه - 55. 

؟ - انظر: معيار العلم ص 55» محك النظر للغزالي ص .١95 - ١8‏ 

)ه1/١ روضة الناظر لابن قدامة‎ »41/١ الإحكام‎ »١8 انظر: معيار العلم ص57» محك النظر ص‎ - ١ 
.471/٠١ المبين ص 277 التعريفات للجرجاني ص 2557 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 

4 - انظر: معيار العلم ص7ه» محك النظر ص »١5‏ الإحكام »41١/١‏ روضة الناظر »57/١‏ المبين 
ص 27١‏ التعريفات ص 2773 مجموع الفتاوى 717/٠١‏ 5. 

ه - انظر: محك النظر ص8 »١‏ معيار العلم ص؟ه - 57, الإحكام »41/١‏ روضة الناظر »57/١‏ المبين 


)١(‏ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/5؟ 
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ص 07١‏ التعريفات ص57 7.» مجموع الفتاوى ٠١‏ 5717/7 . 
5 - انظر: التعريفات ص١77؛‏ معيار العلم ص”5, الإحكام "9/١‏ المبين ص١7‏ المعجم الفلسفي 
لجحميل ضلينا ؟ با 
١‏ - انظر: التعريفات ص 57 5» معيار العلم ص7 5» محك النظر ص86/١»‏ المبين ص١‏ - 7١‏ الإحكام 
1١‏ مجموع الفتاوى »5717/٠١‏ روضة الناظر )١( "..59/١‏ 

"المطلب الثاني: الألفاظ المجملة وحكم دخولها في باب الصفات وموقف أهل السنة من استعمالها. 
يمكن تقسيم الألفاظ المجملة -أي التي لم يرد استعمالها في النصوص- على النحو التالي: 
أولا: ألفاظ ورد استعمالها ابتداء في بعض كلام السلف. 
ومن أمثلة ذلك لفظ (الذات) و (بائن) . 
وهذه الألفاظ تحمل معاني صحيحة دلت عليها النصوص. 
وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعمالها. 
وهناك من يمنع ذلك بححة أن باب الإخبار توقيفي كسائر الأبواب. 
والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه النصوصء واستعمل اللفظ لتأكيد 
ذلك فلا مانع. 
كقول أهل السنة: "إن الله استوى على العرش بذاته". 
فلفظة (بذاته) مراد بها أن الله مستو على العرش حقيقة وأن الاستواء صفة له. 
وكقولهم: "إن الله عال على خلقه بائن منهم". 
فلفظة (بائن) يراد بها إثبات العلو حقيقة» والرد على زعم من قال إن الله في دل مكان بذاته. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة 
المجملة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما." (5) 

"الاستدلال بالآية على محل النزاع .)١(‏ 


الحقيقة والمجاز 


)١(‏ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/517 
(؟) الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها محمد بن خليفة التميمي ص/47 
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بيان لابد منه: 

المستقرئ للجانب التاريخي لظهور المجاز يجد أن العرب لم يعرف عنهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز 
ولم يذكر عنهم التعبير بلفظ المجاز الذي هو قسيم الحقيقة عند أهل الأصولء وإنما هذا اصطلاح حدث 
بعد القرون المفضلة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (1/ 8» 89): /1١7(‏ 5017؟): (فهذا 
التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم نه انحن من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان 
ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» .. بل ولا تكلم به أئمة اللغة» .. ولا من سلف الأمة» وعلمائها 
وإنما هو اصطلاح حادثء .. فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة؛ ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة» وظهرت 
أوائله في المائة الثالثة» وما علمته موجودا في الماثة الثانية) (؟). 

وقد اختلف العلماء في المجاز بين مجيزء وماذع» ومفصل فالجمهور على الجواز والوقوع مطلقاء وذهب 
بعض العلماء والمحققين منهم أبو إسحاق الاسفرائيني من الشافعية» وأبو علي الفارسي من أهل اللغة وتقي 
الدين وتلميذه ابن القيم والشنقيطي إلى المنع مطلقا وهذا هو الأقوى عندي, وذهب بعض العلماء منهم 
داود بن علي» ومن الشافعية ابن القاص» ومن المالكية ابن خويز منداد» ومن الحنابلة جمع منهم: أبو 
الفضل التميمي» وأبو عبد الله بن حامد وأبو الحسن الخرزي» وغيرهم إلى المنع في القرآن وحده دون اللغة, 
وانفرد داود الظاهري بالقول بالمنع في القرآن والسنة دون غيرهماء وذهب ابن حزم إلى التفصيل بين ما فيه 
حكم شرعي وغيره» فما فيه حكم شرعي لا مجاز فيه وما لا فلا. 


)١(‏ وقد بحث الشيخ: عمر السبيل هذه المسألة ورجح تحريم مس المصحف للمحدث حدثا أصغر. 
(؟) وانظر أيضا: مختصر الصواعق المرسلة (؟/ ه).." )00 


)١(‏ المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم ال أصول أبو المنذر المنياوي ص//ه 
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